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 امطلاة وامسلام أ فضلالحمد لله وامطلاة وامسلام ػلى رسول الله ػليه 

 "ضدق الله امؼظيم"ومئن شكرتم ل زيدنكم "قال تؼالى 

 ضدق الله امؼظيم

لى بامشكر الجزيل أ تقدم  ػلى ال شراف تفضل بقبولالذي  "قورية هذير" امفاضل ال س تاذ ا 

.  وامتوجيهوال رشاد ػلً بامنطح يبخلمذكرتي ولم 

 وطلبة وأ ساتذة كلية الحقوق من رئيس قسم رأ سكلٌ اشكر كل من ػلى 

لىكلٌ هتقدم بامشكر  خراج كل من ساػدني في ا    كل من امس يدة وكيل المنثور هذا امؼمل ا 

 أ سمهانجمهورية بن طراد سارة وامس يد ناصري غلٌد الدين  وكذالك امقاضية قوري 

 .وامس يد امقاضي ساري هصر جلٌل

 

واخص بالذكر كذلك زملائي في امؼمل دباب فلة وبوس تة سميرة امتي طالما دعمتني بالدػاء 

سلٌغيل الآلي بال ػلاموكذالك غقاب مندة ومروجي مخلوف المتكلف   المكلف بمطلحة وا 

. المكتبة 

 

ل أ ن ول يفوتنا لى هتقدم بامشكر ا  .  انلجنة المناقشةأ غضاء ال ساتذة ا 

 



  
 

لىاهدي ثمرة جهدي المتواضع   من قال فيهلٌ الله غز وجل ا 

 لهلٌ جناح الذل من امرحمة وقل رب ارحمهلٌ كلٌ واخفظ"

 ".ربياني ضغيرا

 

لى  رحمة وهور ػليها أ مف امطاهرة أ مي اموالدين امؼزيزين وخاضة روح ا 

لى  مؼي مشوار الدراسة وكل زملائي في امؼمل تقاسموا كل زملائي الذين ا 

 

لى  أ ساتذتي كل ا 

لى  اموحيد أ خي ا 

لى  كل من ساػدني في انجاز هذا امؼمل ا 

مكم مني جميؼا اهدي هذا امؼمل 

 



 قائمــــــــــــة المختصــــــــــرات
 

 

 :قائمة المختصرات

 

 

 

 معناه الرمز
 بدون عدد ع.ب
 بدون سنة س.ب

 طبعة ط
 بدون إسم مجلة م.إ.ب
 بدون طبعة ط.ب

 الصفحة ص
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   :مقدمة  

عالمنا وكذلك بلوغ  شهدهالذي  والاقتصاديوالتطور التكنولوجي  الاقتصاديةإثر التحولات       
حماية المستهلك ورقابة المنتوجات حيث بمقتضى هنا أقر المشرع  ،السوق العالمية قمة الدولة الجزائرية

 كبير.  اختلافهذا التطور التكنولوجي أصبحت السلعة معقدة وتكون بكثرة وعلى 
 

المستهلك بدأت بالزيادة كما سبق وأن قلنا نتيجة تطور الإنتاج  تعترض أنإن المخاطر التي يمكن      
المنتجات والسلع قد يؤدي إلى تسريب سلع مقلدة وغير مطابقة كثرة حيث أن   ،من تقنيات وغيرها

فإن المنتجين في وقتنا الحالي وسلامته،  المستهلكتماما للمواصفات مما يترتب عليها ضرر بصحة 
بترويج سلعهم إشباعا لمصلحتهم فقط دون الحاجة إلى التفكير في سلامة المستهلك من  ونيقوم

التكنولوجي والصناعي مما زاد في صعوبة  التطور  إقتناءه لسلع نتيجة الأضرار التي قد تلحق به جراء
 المسألة.

 03-09أهما القانون رقم القانونية مجموعة من النصوص إلى سن الجزائرية  الدولةعمدت حيث      
لكن  ،قمع الغش من أجل سد الثغرات التي جاء بها للتطور التكنولوجيالمتعلق لحماية المستهلك و 

رة المنتوجات وتعقيدها أصبحت كذلك ثفبك يثة نسبياهذه الأحكام التي تم سنها لم تكن إلا حد
المستهلك كثيرة وصحية وكذلك من طرف  الاقتناءالأضرار والعيوب التي قد تلحق المنتوج محل 

 .الخدمات محل العقد
 

المشرع بشكل   اهتمامالمعاملات التجارية من وراء التطور التكنولوجي فقد كان   استقرارفبهدف      
ومن أجل خلق التوازن  ،الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية باعتبارهكبير بضمان حقوق المستهلك 

من أحكام ونصوص  الجزائري سنه في القانون المدنيغم ما تم ب التعاقدي بين طرفي هذه العلاقة، ف
وكذلك  ،ة ساهمت إلى حد ما في حماية المستهلك من الوقوع في الغلط والتدليس أو الإكراهقانوني

 وضع أحكام كيفية دفع الثمن وضمان الحصول على منتوجات خالية تماما من العيوب.
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طرق والوسائل التي من جميع ال استخدمأن القضاء كان واقف بصف المستهلك حيث حتى      
يعتب الضمان المستهلك في العلاقة الاستهلاكية، كما ة الفعالة للطرف الضعيف شأنها أن تحقق الحماي

حيث  ،الاستهلاكيةعند تعاقده في مجال العقود الركيزة الأساسية التي كان يعتمد عليها المستهلك 
 الالتزاماتالواقعة على عاتق المتدخل ومن بين هذه  والالتزاماتأوجد القانون مجموعة من الضمانات 

قانون رقم التعتب خدمة ما بعد البيع مصطلح حديث النشأة بموجب الالتزام بخدمة ما بعد البيع، 
يقع على عاتق المتدخل فيمكن أن  التزامالذي يعتب المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  09-03

 يكون مصدره العقد أو القانون.
 

 أهمية الموضوع:
بخدمة ما  الالتزامطاق الحماية القانونية للمستهلك بحيث يعتب تكمن أهمية الموضوع في توسيع ن     

على الإخلال به المسؤولية المدنية بنوعيها التقصيرية والعقدية ولاشك أن  يترتببعد البيع واجب عام 
 يبة توسيع دائرة حماية المستهلك الهدف منها حماية من الأضرار وسلامة صحته من المنتوجات المع

 والمقلدة وهذا تحقيقا للتوازن التعاقدي بين المستهلك والمتدخل.
 

 الإشكالية:
 حماية المستهلك؟ آلياتمن  آليةبعد البيع  خدمة ما اعتبارمدى  ما -

 :الإشكاليات فرعية منها ويتفرع عن ذلك بعض
 ؟بعد البيع هو الاختلاف بين الالتزام بالضمان والالتزام بخدمة ما ما -
 ؟بعد البيع نطاق تنفيذ الالتزام بتقديم خدمة مافيما يتمثل  -
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 المنهج المتبع:
في سبيل دراسة موضوع النظام القانوني لخدمة ما بعد البيع سيما من خلا اعتباره التزام رئيسي      

بحكم هو المنهج المنهج التحليلي  يقع على عاتق المنتج والمتدخل في عقود الاستهلاك اعتمدنا
كما تم اعتماد المنهج   الصلة بموضوع الدراسة،النصوص القانونية ذات بتحليل مجموعة  المناسب

 المقارن في بعض مواضع الدراسة إذا اقتضى الأمر.
 

 :خطة الدراسة
 :للإجابة عن الإشكالية المطروحة قسمنا الدراسة إلى     

 مقدمة
 .بخدمة ما بعد البيع الالتزامماهية  :الأول الفصل 

 .بخدمة ما بعد البيع لالتزام: االأول المبحث      
 الالتزام بالضمان. :المبحث الثاني      

 .بعد البيع بخدمة ما الالتزامتنفيذ  نطاق: الفصل الثاني 
 .والمتدخل المستهلك بين العقدية العلاقة :الأول المبحث      

 . البيع بعد ما خدمة بتقديم الالتزام محل: المبحث الثاني      
 خاتمة
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 ل الأولـــالفص
 ــعـــــــبعد البي بخدمة ما زامية الالتـــــماه 

 أدىمما  يخص المجال الصناعي والتجاري نظرا للتطور التكنولوجي الذي شهده هذا العصر في ما     
سن  إلى الذي الأمر ،أصبحت ذات تركيبة صعبة فائقة الخطورةالتوسع الكبير في السلع بحيث  إلى

جديدة في قانون حماية المستهلك وذالك حماية للطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية  أحكام
هذا  نتناولسوف من شانه توفير الحماية للمستهلك، وعليه عاتق المتدخل التزام على بوضع على 

 اثنين: مبحثينمن خلال فصل ال
 

 .بعد البيع الالتزام بتقديم خدمة ما الأول: المبحث
 الالتزام بالضمان. :الثانيالمبحث  
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 ول: الالتزام بخدمة ما بعد البيعالمبحث الأ
الالتزام مفهوم الأول بعنوان  من خلال مطلبين البيع بعد ما بخدمةنتطرق في هذا المبحث الالتزام      

بعد البيع والثاني  بعنوان تعريف الالتزام بتقديم خدمة ما الأولفرعين  من حيث بعد البيع بخدمة ما
 بعد البيع. ، أما المطلب الثاني بعنوان شروط خدمة مابعد البيع خصائص الالتزام بخدمة مابعنوان 

 
 تزام بخدمة ما بعد البيع تعريف الالالمطلب الأول: 

بعد البيع  بعنوان تعريف الالتزام بتقديم خدمة ما الأولفرعين  إلىسوف نتطرق في هذا المطلب      
 .بعد البيع والثاني بعنوان خصائص الالتزام بتقديم خدمة ما

 
 ريف الالتزام بخدمة ما بعد البيعالفرع الأول: تع

 فقهاأولا: 
والتي "كل الأنشطة التي يبذلها المنتج  ا:تعرف خدمة ما بعد البيع عند فقهاء الاقتصاد على أنه     

من خلال زيادة المنافع  ،فضل استفادة يحصل عليها من السلعمن شأنها تمكين المستهلك تأمين أ
 .(1)الإضافية بحيث تحقق أكبر إشباع ممكن لحاجياته ورغباته"

 
الالتزام بالضمان من حيث  يهدف إليهالتي  الهدف إلى نفسخدمة ما بعد البيع  كما تهدف      

بعد البيع   عتبر خدمة ماووفقا للمفهوم الضيق تته إلا أنه كل منفصل عن الآخر، وصيان المنتجإصلاح 

                                                                 

 Savoc، مجمع جودة خدمة ما بعد البيع كمدخل إستراتيجي لتحقيق التفوق التنافسي للمؤسسة الإنتاجية دراسة حالةماتن زينب،  -(1)
: نقلا عن 113، ص 2010/2011، الجزائر 3للسيارات الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد خدمة ما بعد البيع كآلية لحماية المستهلكعقباوي الطاهر وخشين ياسين، 
 .113 ص، 2019 دراية، أدرار،
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دمة ما بعد البيع يكون بخمن بيع أو شراء، حيث أن الالتزام  منتجواقع على  كل إجراء يكون بمقابل
 .(1)أو توفير قطع الغيار وذلك كله بمقابل مادي المنتجإما بالتصليح أو الصيانة أو استبدال 

 
المتدخل بتنفيذها بعد ما يسلم المستهلك أنها مجموعة من الوظائف يلزم كما تعرف أيضا على       

بمثابة تعبر  وعليهوالانتفاع به على أكمل وجه،  المنتجتسهيل على المستهلك استعمال البغية  منتجه
عقد مبرم بين طرفين المتدخل والمستهلك باعتبارها متعلقة أو مرتبطة بعقد البيع، حيث يهدف هذا 

ددة المحدة المعند نشوب عطب حين ما تم عملية الشراء في  المنتجالعقد إلى إصلاح أو صيانة 
تسهيل على ال بهدفللضمان، وهي كل الأنشطة التي يقوم المنتج على أساس التزام واقع على عاتقه 

المستهلك عملية الشراء وترغيبه فيها وتوفير أحسن استفادة يحصل عليها المستهلك من السلع قصد 
 .(2)إشباع حاجاته الشخصية والعائلية

 
"مجموعة الأداءات المتعلقة بضمان صيانة  ويعرف جانب من الفقه خدمة ما بعد البيع على أنها     

ا مكيزه ويجعله  مككن للضمان أن يؤدي مفعوله مم الحالة التي لاالمعروض في السوق في المنتجوإصلاح 
 .(3)التزاما مستقلا بذاته عن الالتزام بالضمان..."

 
هي استعمال كل الطرق من أجل إضفاء على " :على أنها كما يعرفها جانب آخر من الفقه      

 سواء بمقابل أو مجانا سواء كانت  اقتناهارضاء تام على الأجهزة التي  للمنتجالمستعمل 
 

                                                                 

، (1) جامعة الجزائرالحقوق، ، رسالة ماجستير، كلية فعالية الالتزام بالضمان في قانون حماية المستهلك وقمع الغشمسعودي فاروق،  -(1)
 .22-21، ص ص 2015-2016

الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق ، مجلة واقع الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع في الجزائربوهنتالة أمال وقداش سلوى،  -(2)
 .206 ، ص6، العدد 1 جامعة باتنة والعلوم السياسية،

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الإطار القانوني والتنظيمي للحماية من الأضرار للمنتجات الإستهلاكيةيدة، خالبن يعلاش  -(3)
 .46، ص 2018-2017بلعباس، السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي 
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 .(1)"لمؤسسة ما المنتجموضوعة في بنود عقد البيع أو لا وهذا لغرض استمرار شراء 
 

ــ: "أي شيء يفعله المنتج أو البائع زيادة على تنفيذ أمر البيع من أجل       ويعرفها جانب آخر بــ
مثل خدمات التركيب والحرص على توفير  بطريقة سليمة المنتجمساعدة المستهلك على استمرار أداء 

قطع الغيار اللازمة وكذا فتح قنوات الاتصال مباشرة وكافية لتلقي شكاويهم واقتراحاتهم والإجابة على 
 . (2)استفساراتهم"

 
تعتبر خدمة ما بعد البيع بمثابة متابعة الشركة لمنتوجها المعروض في السوق من  ومن جهة أخرى     

صيانة وإصلاح بتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك وكل الإمكانيات وهي عقد يلتزم بموجبه المنتج أو 
: كذلك  ، وهي(3)المتدخل بتقديم الخدمة مجانا للمستهلك خلال مدة محددة بعد إتمام عملية البيع

فعة تقدم للسلعة بعد بيعها من منتجها أو من ينوب عنه مجانا أو بثمن تساعد  على انتفاع "من
  .(4)المستفيد منها"

 
عقد من عقود الإصلاح يشتملا "خدمة ما بعد البيع على أنها: أما من جانب الصيانة فتعرف      

ا يشمل تقديم قطع الغيار، على الالتزام الواقع على عاتق المنتج، ألا وهو الإصلاح والصيانة وكم
بحيث يعتبر هذا العقد مقابل أحد بما فيه كذلك تجديد، أو تحديث سلعة معينة إما بناءا على اتفاق 

 (5)"أو بموجب القانون
                                                                 

، 2013، 01، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلكقرواش رضوان،  -(1) 
 .247ص

 . 247ص ، المرجع السابق قرواش رضوان، -(2)
تطبيقية، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية ، دراسة فقهية خدمة ما بعد البيعمحمد عبد العزيز الجربيه،  -(3)

 .98-97هـــ، ص ص 1431السعودية، 
 .99-98، ص ص المرجع نفسه -(4)
دراية، دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد أطروحة ، دراسة مقارنة، حماية المستهلك في نطاق العقدجريفيلي محمد،  -(5)

  .279، ص 2018-2017أدرار، 
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   :تشريعا :ثانيا     
 (1)03-09من القانون رقم  16المادة  بموجب نص خدمة ما بعد البيع المشرع الجزائري عرف   

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على أنها: "في إطار خدمة ما بعد البيع وبعد انقضاء فترة 
الضمان المحددة عن طريق التنظيم أو في كل الحالات التي لا مككن للضمان أن يلعب دوره حيث 

 المعروض في السوق". المنتجيتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح 
 

وضع تمييز بين كل من خدمة ما بعد البيع  16لمشرع الجزائري بموجب نص المادة وعليه فا     
حيث جعل خدمة ما بعد البيع تنفذ عند نهاية المدة المحددة للضمان ومككن القول   بالضمان والالتزام

أو  اكذلك أن خدمة ما بعد البيع قد تتحول إلى التزام بالضمان بمجرد انتهاء المدة المحددة قانون
التصليح لكن  وهوكل من خدمة ما بعد البيع والالتزام بالضمان لهما نفس الغرض   تفاقا، بحكم أنا

 تختلف عنها في كونها تكون هذه الخدمة بمقابل مادي.
 

 12/12/2007الصادر في  390-07كما عرفها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم       
منه: "يلتزم الوكيل  33تسويق السيارات الجديدة في المادة المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط 

بضمان تأدية خدمة ما بعد البيع للسيارات المباعة، وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات 
ا أن خدمة ما بعد البيع السابق ذكره 33التقنية والمهنية المطلوبة"، كما يلاحظ من خلال نص المادة 

 .(2)وهي بيع قطع الغيار وصيانة السيارات وغيرهاة وظائف ألا تتضمن عد

 
                                                                 

 

 

المعدل والمتمم  ،15 عدد ،ر،ج،جج ،2009فبراير  25المؤرخ في  ،تعلق بحماية المستهلك وقمع الغشالم 03-09قانون رقم ال -(1)
 .35،ج،ر،ج،ج عدد 2018يونيو 10المؤرخ في  09-18القانون رقم وجب بم
 .15 ، صالمرجع السابقبن عمارة محمد،  -(2)
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 البيعالفرع الثاني: خصائص الالتزام لخدمة ما بعد 
 

، بحيث أنه يرتب أثار لكلا طرفي العقد وهو أيضا من العقود فهو مصدره العقدأولا: التزام عقدي: 
 سابقة بين طرفي العقد.المسماة فمجال إبرامه هو عقود البيع إذ أنه يظهر من خلال علاقة عقدية 

 
 فهو مرتبط بعقد البيع ينشأ بوجوده وينقضي بانقضائه.ثانيا: التزام تبعي: 

 
التزام له نهاية بحيث انه مرتبطا بمدة محددة ينقضي بانقضائها مثله مثل عقد  ثالثا: التزام مؤقت:

دة التي يلتزم المتدخل أو المنتج الإيجار الذي ينتهي بزوال المدة المتفق عليها للإيجار، فالمدة هنا هي الم
في حدودها بتقديم خدمات ما بعد البيع في حال توفر شروطها، فتبدأ بإبرام عقد البيع وتمامه في حال 
ما إذا انتهت المدة ولم تتوفر شروط الالتزام بخدمة ما بعد البيع فهذا الالتزام ينقضي وبالتالي تنقضي 

 خدمة ما بعد البيع.
 

باعتباره متعلق بعقد البيع الذي يعتبر من عقود المفاوضة فالمقابل الذي يأخذه بمقابل: رابعا: التزام 
البائع من المشتري لتقديم خدمة ما بعد البيع يكون بشكل ضمني أي مدرج ضمن ثمن المبيع، فتبدو 

 .(1)حينها خدمة ما بعد البيع مجانية لكن هي عكس ذلك باعتبار المقابل يكون في شكل غير ظاهر
 
 
 
 

                                                                 

، ب.أ.م ، كلية الحقوق، جامعة النهرين، ب.س، ص ص بتقديم خدمات ما بعد البيع وطبيعته القانونية الالتزاممفهوم سلام منعم،  -(1)
7-8. 
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 المطلب الثاني: شروط الالتزام بخدمة ما بعد البيع 
بعد البيع هو التزام فرضه القانون لذا لابد لقيامه توفر مجموعة من الشروط  الالتزام بخدمة ما إن     
 نتطرق إليها في هذا المطلب.سوف  والتي

 
 بخدمة ما بعد البيع الفرع الأول: شروط الالتزام

 
 266-90عطل في الشيء المبيع عملا بمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم  : أن يوجد خلل أوأولا

)المتدخل( على المحترف  حيث يتوجب منه المادة الثانية سيما نصوالخدمات  المنتجاتالمتعلق بضمان 
الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له، ومن  المنتجأن يضمن سلامة 

يفهم من هذه  وبالتالي، المنتجأي خطر ينطوي عليه ويسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم هذا 
 بعد عملية الشراء. المنتجالمادة أن الالتزام بخدمة ما بعد البيع ينشأ بنشوب عيب أو عطل في 

 
يتوجب على كل متدخل خلال  03-09من القانون رقم  2فقرة  13دة من خلال نص الماف     

أو تعديل  المنتجاستبداله وإرجاع ثمنه أو تصليح  بالمنتجفترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب 
ويعرقل  المنتجالخدمة على نفقته، إضافة إلى ذلك أن العيب هو الخلل أو العطب الذي يصيب 

ل كليا أو جزئيا فالكلي يعرقل كليا الخدمة أما الجزئي فيؤثر على كفاءة صلاحيته للاستعمال إما خل
 .(1)لأداء الخدمة المطلوبة المنتج

 
 انتهاء فعالية الالتزام بالضمان ثانيا:

يقصد بانتهاء فعالية الالتزام بالضمان تلك الحالة التي تنتهي فيها فترة الضمان أو في الحالة التي 
الذي ظهر به عيب  المنتجلا مككن للضمان أن يلعب دوره، أي أن المتدخل ملزم بصيانة وإصلاح 

                                                                 

 .32، ص المرجع السابقبن عمارة محمد،  -(1)
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بب خطأ صادر كان بس  المنتجبعد انقضاء المدة المقررة قانونا للضمان أو أن العيب الذي طرأ على 
 عن المستهلك مما جعل الضمان حتى ولو كان في المدة القانونية لا يغطيه.

 
 الخلل أو العطل خلال فترة معينة ثالثا: ظهور

مككن القول أن خدمة ما بعد  266-90من المرسوم التنفيذي رقم  16بمقتضى نص المادة      
، حيث أن ظهور الخلل أو العطب  مقتصرا على ظهوره بالاتفاق البيع تحدد بفترة معينة إما قانونا أو

الذي  المنتجخلال المدة المحددة للالتزام بخدمة ما بعد البيع، حيث أن هذه المادة تختلف باختلاف 
المستهلك أو الشركة المنتجة لشيء المبيع حيث تكون عادة هذه المدة من ستة أشهر إلى ستة أو  اقتناه

إما طبقا للقانون أو باتفاق الطرفين مع مراعاة في ذلك شروط عقد خمس سنوات، فالمدة تتحدد 
البيع، حيث أنه من المستحسن أن يتفق الأطراف على مدة طويلة الأمد التي يكون فيها المبيع صالحا 

 .(1)للاستعمال ستة أو عشر سنوات
 

 مة ما بعد البيع من طرف المستهلكرابعا: دفع مقابل لأداء خد
في الالتزام بخدمة ما بعد البيع يتلقى المتدخل مقابل مالي يدفعه له المستهلك حيث يكون ذلك      

 المنتجضمنيا أو شكليا حيث يكون ضمن ثمن البيع، فالمتدخل يقوم بإصلاح العطب الذي نشب في 
تدخل أو الخلل الذي قد يصيبه أو يقوم بالصيانة بناءا على طلب المستهلك بموجب مقابل مادي، والم

يجوز له رفض تنفيذ التزامه مما يترتب عن ذلك مساءلته، ولكن كاستثناء من القاعدة العامة وهي دفع 
 .(1)مقابل للخدمة قد يشمل في الاتفاق على هذه الخدمة بان تكون بالمجان

 
 
 

                                                                 

 .207، ص المرجع السابقبن عمارة محمد،  -(1)
  .208 ص ،المرجع السابقبوهنتالة أمال وقداش سلوى،  -(2)
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 ل أو حدوث العطل في الشيء المبيعخامسا: إخطار البائع بظهور الخل
المتضمن ضمان المنتجات والخدمات  266-90من المرسوم التنفيذي رقم  18طبقا لنص المادة      

 رقم المتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي 10/05/94من القرار الوزاري رقم  2فقرة  8والمادة 
فإن البائع لا ينفذ التزامه بمجرد ظهور العطب أو الخلل خلال فترة الضمان بالشيء  90-266

ك بإخطاره من طرف المشتري باعتباره أمر ضروري حيث يكون الإخطار في المبيع، وإنما يكون ذل
أجل مقبول، وعليه يعتبر هذا الإخطار من مصلحة المشتري لضمان إصلاح أو صيانة الخلل الذي 

 .(1)حيث يكون الإصلاح قبل تفاقم الخلل أشتراهالذي  بالمنتجظهر 
 

 منهادمة ما بعد البيع والمستفيد سادسا: شروط مقدم خ
إصلاحها بناءا على  عدم إحداث تغيرات بالسلعة ويكون: بالنسبة لمقدم خدمة ما بعد البيع .1

يكون الإصلاح بعدم استعمال قطع غيار غير أصلية مع الفحص والمراجعة للسلعة معرفة البائع كما 
وتهاون دون تماطل على أن يكون ذلك بسرعة دوريا مع إبلاغ البائع في حالة وجود خلل في السلعة 

تقديم و فحص السلعة عند الشيء كالتزام المستفيد وتقديم أجرة الخدمة مع إحضار فاتورة الشراء 
 الشروط تختلف باختلاف السلعة والخدمة.ة ما بعد البيع في المدة المحددة وهذه خدم

 
صيانتها توفير سلعة بديلة عن السلعة المعيبة عند ة للمستفيد من خدمة ما بعد البيع: بالنسب .2

وإمكانية استبدال المبيع بغيره عند رغبة المستفيد في استبداله بضوابط متفق عليها مع إمكانية الرد عند 
البائع بتبديل  مع إمكانية تمديد مدة تقديم الخدمة والتزام ،رغبته في الرد بضوابط يتم الاتفاق عليها

وجوب عيب في السلعة أو تأخذ في السلعة المعيبة دون إصلاحها أو العكس، وتقديم تعويض عند 
 خدمة ما بعد البيع لا تشبه الالتزام بالضمان تماما فيمكن الاختلاف كون الالتزامف ، وعليه(2) الخدمة

الخدمة المقدمة التي تلبي نشوء عقد البيع يكون منشأها من عقد ف العقد، بالضمان يعتبر منشئه
                                                                 

 .42-41، ص ص المرجع السابقبن عمارة محمد،  -(1) 
 .187-186، ص ص المرجع السابقمحمد بن عبد العزيز الجربيه،  -(2) 
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حيث يكون إنشاءه  ،ا كانت تبعيته لعقد البيعمشروع وهو منفصل انفصال تام عن عقد البيع مهم
 معاصر لإبرام الثاني بالرغم من اعتبارها جزء الأول من صور الاتفاق.

 
والمشرع الجزائري على التمييز بين الالتزام بخدمة ما بعد البيع والالتزام بالضمان من خلال نص      

المستهلك وقمع الغش، حيث بمقتضى هذه المادة المتعلق بحماية  03-09من القانون رقم  16المادة 
، (1)فإن نشوء خدمة ما بعد البيع يكون بعد انتهاء المدة المحددة إما قانونا أو إتفاقا المتعلقة بالضمان

حيث أنه كذلك تختلف خدمة ما بعد البيع  عن الالتزام بالضمان من حيث أنه يعرض المنتج مجموعة 
طرفي العقد أي كل من المتدخل والمستهلك، بحيث يكون الموضوع من الوظائف في قالب عقد بين 

المندرج ضمن هذا العقد هو ضمان الصيانة في حدود المدة المحددة للضمان وهذا طبقا لنص المادة 
 .(2)09/03من القانون رقم  14

 
ئية وكذا والكهربا ةليالكهرومنز إن مجال الالتزام بخدمة ما بعد البيع يكون متعلق بالأجهزة      

السيارات الحديثة، حيث أنه إذا كان المنتج يقوم بمراقبة دورية لسيارة هنا من حقه أن يدفع له تكاليف 
هذه الخدمة بالرغم أن شروط خدمة ما بعد البيع غير قائمة، لهذا لا مككن تنفيذ الالتزام حيث أنه 

حدود مدة معينة متفق عليها في  خدمة ما بعد البيع تكون في صورة اتفاق بين طرفي العقد كتابة في
العقد، وهو نفس الموقف بالنسبة للمشرع الفرنسي أقر على أن تكون خدمة ما بعد البيع في شكل 

 .(3)تعهد مكتوب وتسلم نسخة منه للمشتري وهذا ما يختلف تماما عن الالتزام بالضمان
 

ويعتبر الالتزام بالضمان مستقلا بذاته عن الالتزام بخدمة ما بعد البيع كما تم توضيحه سابقا 
غير أنه بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن أغلبية المتدخلين لا يفرقون بين أحد طرق تنفيذ الضمان 

                                                                 

 .280سابق، ص الرجع المجريفيلي محمد،  -(1) 
 .80، ص المرجع السابقبن عمارة محمد،  -(2) 
 .280، ص المرجع السابقجيريفلي محمد،  -(3 )
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البيع، حيث أن  ام بالخدمة ما بعدوبين الالتز  المنتجالمنصوص عليها قانونا والمتمثلة في إصلاح 
دون أن يتحمل  أثناء فترة الضمان القانوني والإضافي بالمنتجالإصلاح يكون في حالة ظهور عيب 

الموجود في السلعة أو  المستهلك أعباء أو مصاريف إضافية وذلك بأن يقوم المتدخل بتصليح العطب
 .(1)استبدال الأجزاء المعيبة فيها بأجزاء سليمة

 
 

 ث الثاني: الالتزام بالضمان المبح
المشرع الجزائري الالتزام  رتبفي العلاقة العقدية بين المتدخل والمتسهلك حماية للطرف الضعيف      

 الأولمطلبين  إلىنتطرق في هذا المبحث سحيث كأحد الضمانات بالضمان على عاتق المتدخل  
  .ن شروط الالتزام بالضمانالمطلب الثاني بعنوا أمابعنوان تعريف الالتزام بالضمان 

 
 الالتزام بالضمان  مفهوم :الأول المطلب

 
 تعريف الالتزام بالضمان الفرع الأول:

 أولا: فقها
 :فقهاء حيث كانوا يعرفونه على انهعديد من المحل اهتمام الكان اهتمام مصطلح الضمانة   إن     

يلتزم بان يدافع عن  يضمن العيب لا "الدفاع عمن يتقرر له الضمان عندما يهدد الغير حقوقه ومن
الالتزام بتوفير الحيازة الهادئة والمفيدة ": على انه يعرفه آخرونو ، "خر في تعرضه لحدث ماالمتعاقد الآ

بتعويض المشتري وفقا  للشيء الذي بيع من لغير وفي حالة عدم تمكنه من ذلك يلتزم من ذلك يلتزم
خدمة مطابقة لما  أوالمطابقة على انه المنتج ملزم بتقديم سلعة حيث يعتبر الالتزام ب، (2)"لأسس معينة

                                                                 

 .212سابق، ص الرجع المقداش سلوى، و  أمال بوهنتالة -(1) 
كلية ،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ،الالتزام بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري ،فنيش بدر الدين -(2) 

 .11-10 ص ص ،المسيلة ،محمد بوضيافجامعة ، الحقوق والعلوم السياسية
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يكون  أنوهو ، من شروط في العقد إدراجهتم  بناءا على ما أوفي العقد  أوليةتم الاتفاق عليه بصفة 
 إبراممرة قبل  أول إدراجهاتم  التيالمبيع الذي تم اقتناءه صالح للاستعمال ومطابق للمواصفات ء الشي

 .العقد الاستهلاكي
 

الفقهاء على  أراءبناءا على تعريف الالتزام الذي نحن بصدد التكلم عليه نستنج من بعض و      
من شروط في العقد سواء  إدراجهالتسليم مطابقا لما تم  أثناءالمبيع  ءانه يلتزم البائع بان يكون الشي

سبق وان تم  التييحتوي على كافة المواصفات  المنتجضمنيا بحيث يكون  أوصراحة  لكذكان 
التي صنع من اجلها بناءا على  وظائفهجاهز بان يؤدي  المنتجتجعل  التيالاتفاق عليها سابقا 

ولكي يضمن الانتفاع الجيد  يرمي من وراءها المستهلك جراء اقتناءه السلعة التيطبيعته والغاية 
 .والمرغوب فيه

 
المدين   والأخرعلى انه علاقة قانونية بين المستهلك والمتدخل احدهما الدائن  أيضايعرف      

المبيع للمستهلك الذي سبق وان اقتناه مع يء الالتزام مفاده نقل ملكية الش بحيث يكون هذا
سبق الاتفاق عليها ومككن القول  لتياومطابقته للمواصفات عيب  أيبصلاحيته وخلوه من  الالتزام

صالح للاستعمال  شيءامتداد لالتزام البائع بتسليم  لالتزام بالضمان هو كذالكا أنكذالك 
عيب  أيالذي يقدمه من  المنتجهو التزام يتعهد فيه المحترف بسلامة  أوالمنتظر من قبل المستهلك 

تقديم  أو المنتجيجعله غير صالح للاستعمال المخصص له ويسري هذا الالتزام من تاريخ تسليم 
 .(1)لمستهلكالخدمة ل

 
 
 

                                                                 

- بن بعلاش خاليدة، المرجع السابق، ص17. )1 ( 
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  : تشريعاثانيا
تنص على انه "يكون البائع  نجدهامن القانون المدني الجزائري  379المادة  إلى نصبالرجوع      

كان   اإذ أوتعهد بوجودها وقت تسليم  لتيالم يشتمل المبيع على الصفات  إذاملزما بالضمان 
ة منه حسبما هو مذكور بعقد الانتفاع به بحسب الغاية المقصود أوبالمبيع عيب ينقص من قيمته ،

استعماله  فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن  أوحسبما يظهر من طبيعته  أو ،البيع
 .(1)عالما بوجودها "

 
 فإنهامن القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  19 ةفقر  03وبالرجوع لنص المادة      

باستبدال  بالمنتج:"الضمان التزام كل متدخل خلال فترة زمنية في حالة ظهور عيب  أنتنص على 
خلال هاتين  ، فمن "تعديل الخدمة على نفقته أوتصليح السلعة  أوثمنه  إرجاع أو الأخيرهذا 

العقد بحيث يتمكن المستهلك من الانتفاع  أويفرضه القانون  إماهذا الالتزام  أنيتضح لنا المادتين 
العقود الناقلة  إلىهذا الضمان في ظل قواعد القانون المدني  ومكتد المبيع الذي اقتناه ءبالشي

 .للملكية
 

  المنتجعلى ضرورة توفير  أكدت أحكامهانصوص قانون حماية المستهلك بالجزائر في بعض  إن     
مصالحه المادية  أوتسبب ضرر لصحة المستهلك  أنالتي مككن حماية من كل المخاطر  أساليبعلى 

 منتجاتتكون  أنالمقتنى تلبية لحاجيات المستهلك ويشترط  المنتجيكون  أنحيث انه لابد 
يستجيب  أنبه من مميزات وتركيبته فلابد  زوما مكتايتعلق بها من صنف  ما أهممشروعة لعل 

لرغبات المستهلك خاصة فيما يتعلق من نتائج مبتغاة منه ويشترط تقدمكه وفق المقاييس  المنتج
 .(2) تغليفه

                                                                 

 
- بن بعلاش خاليدة، المرجع السابق، ص 18. )1 (

 

- حساني علي، المرجع السابق، ص 66. )2(
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"وجوب ضمان دوام الصلاحية  :على 03-09وقمع الغش رقم قانون حماية المستهلك  أكدكما 
وجوب احتواء عقد نقل  إلى بالإضافةالمستهلك ... أولفائدة مقتني السلعة  المنتجحسب طبيعة 

...كما كان المستهلك شريطة تنفيذ هذا الضمانعلى ضمانات لصالح  المنتجملكية  أوحيازة 
وجوب الضمان واعتبرت ذالك حق للمستهلك كغيره من الحقوق  إلزاميةعلى  تأكيدهناك 
 ."المبيع وغيرها شيءطابقة وتجربة الكالم  الأخرى

 

 شروط الالتزام بالضمان   :الفرع الثاني
 

 شرط العيب المؤثر  :أولا
ثر ضمن القواعد يختلف تعريف الشرط المؤثر في حدود قواعد حماية المستهلك  عن العيب المؤ      

جعل العيب المؤثر الموجب للضمان ضمن قواعد حماية الجزائري المشرع  أنلك العامة للتعاقد ذ
صلاحية المبيع للاستعمال  أساسوالذي يقوم على  ،الوظيفيك هو العيب وفقا لمفهومه المستهل

بيع غير كان الم  إذاالمبيع معيبا و  اعتبركان المبيع غير صالح للاستعمال المخصص له   فإذاالمعد له 
 أوكان المبيع غير صالح للاستعمال المخصص له عد المبيع معيبا   فإذا، صالح للاستعمال المعد له

 .(1)غير صالح للاستعمال
 

يتوفر على  أنتقوم مسؤولية المنتج في ضمان المنتج بمجرد ظهور هذا العيب بل يجب  لا وعليه     
المشرع الجزائري تدخل  أنيكون العيب قدمكا ومؤثرا وخفي بحيث  أن أهمهامجموعة من الشروط من 

يخرج عن نطاق التزامه في ضل القانون  يضمن منه وما المنتج مكيز ما أوووضع قيود تجعل من البائع 
 نص عليها القانون المدني من بين هذه القيود ماحماية المستهلك وقمع الغش المدني وكذا قانون 

 :وتتمثل في 379 نص المادة  في الجزائري

                                                                 

- بوهنتالة أمال و قداش سلوى، المرجع السابق، ص 204. )1 ( 
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 معاينته وفحصه  لا مككنحتى  مككن ملاحظته بالعين المجردة ولا يكون العيب خفيا بمعنى لا أن 
يثب وجود العيب في الشيء من وقت التسليم الكلي  أنيكون العيب قدمكا بمعنى  أنكذالك 

يكون  أنمن طرفه فلقد اشترط المشرع الجزائري  إثباتهللشيء المبيع من طرف المستهلك فلابد 
  .سطة شهادة الضماناذالك بو  إثباتالعيب قدمكا بحيث مككن 

 


كذالك يكون   أوالمنفعة المبتغاة منه  أو ينقص من قيمة السلعة أنيكون العيب مؤثرا بمعنى  أن  
وجه وجود العيب ضمن فترة زمنية معينة لكي  أكملعلى  بوظائفهمككنه من القيام  له عائق لا

 أنيتحقق الضمان المنصوص عليه في القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يشترط 
لمدة الضمان التي  الأدنىاتفاقا فقد حدد الحد  أوقانونا يتحقق الضمان خلال الفترة المحددة 

بالنسبة  أشهرفيما يتعلق بالمنتجات الجديدة وثلاثة  أشهريلتزم المتدخل بقوة القانون بستة 
 .(1)للمنتجات القدمكة

 

  المنتجالخلل بصناعة  أوارتباط العيب  :ثالثا
فبهذا يكون العيب دخيل   المنتجيرتبط بكيفية صناعة  أنلكي يتحقق العيب الواجب هنا لابد      

 الدليل أوي عن نطاق الضمان العيب الناتج عن مخالفة التعليمات المدرجة ضمن الغلاف الخارج
 .(2)ةمفصلة وواضحالاستعمال لكن يشترط أن تكون هذه التعليمات 

 
 
 
 
 

                                                                 

  .205-204 ص ص ،المرجع السابق ،قداش سلوىو  أمالبوهنتالة  -(1)
- المرجع نفسه، ص 205. )2 ( 
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 الفرع الثاني: خصائص الالتزام بالضمان  
 

 الالتزام بالضمان التزام قانوني :أولا
منه فهو التزام غير مرتبط  13المادة نص قمع الغش بموجب و قانون حماية المستهلك نص عليه       
التزام  لأنهانه لا يحوز الاتفاق عليه مخالفته  أيذلك المشرع جعله ملتزم  أنطرفي العقد حيث  بإرادة

 .متعلق بالنظام العام
 

  الالتزام بالضمان التزام بتحقيق نتيجة :ثانيا
 إصلاحفي  أما المتمثلةالضمان  أحكامالالتزام بالضمان لكن طبيعة إلى يتطرق المشرع الجزائري  لم     

ق يتحقالالتزام من هذا الغاية  يتجه إلى اعتبارالمشرع الجزائري فة نثم أو إرجاعاستبداله  أوتوج المعيب نالم
وخلوه من  المنتجوهي صلاحية  سلعة  فيها من طرف المستهلك من خلال شراءالنتيجة المرغوب 

 .(1)العقد إبرامالمرحلة السابقة علي مطابقته لما تم الاتفاق عليه في العيوب و 
 

 ةجراء العلاقللالتزام من طرف المتدخل الذي يقع علي عاتقه  الامتثاللم يتم  إذافي حالة ما و      
ذلك و  الإصلاحوالصيانة يقع علي عاتقه نفقة  الإصلاحبين المستهلك من اجل الاستهلاكية بينه و 
 بإصلاحلم يقم المتدخل  إذا" :نهى أالتي تنص عل 327-13من المرسوم  13طبقا لنص المادة 

المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة فانه مككن للمستهلك القيام بهذا  الآجالالعيب في 
 ."نفقة المتدخل ىعن طريق مهني مؤهل من اختياره وعل ذلك أمكن نإ الصلاح

 
 

                                                                 

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،مذكرة ماستر ،09/03الالتزام بالضمان في طل قانون حماية المستهلك وقمع الغش  فواد مرباح، -(1)
                                                                     .9-8 ص ص، 2018/2019 ،خميس مليانة ،جامعة الجيلالي بونعامة
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  الالتزام بالضمان التزام مجاني :ثالثا
مادية  أشياء أوالسلعة  الأخيراقتني هذا  إذاالمستهلك ستهلاكية بين المنتج و الاعلاقة ال إطارفي      

خطر بها عيب يجعل من صحة المستهلك في  أوغير صالحة للاستعمال  أنهاتبين عليها منقولة و 
ما يتعلق بالسلع ذات الخطورة الجسيمة جعل المشرع الجزائري علي عاتق المتدخل التزام  في ةخاص

تقديم خدمة للمستهلك علي  أوجزئيا  أورد ثمنه سواء كليا  أواستبداله  أو المنتج لإصلاحيقتضي 
 .(1)نفقة المتدخل

 
 الضمان  لإثباتشهادة الضما ن وسيلة  :رابعا
مثلا يلتزم المتدخل بان يصاحب هذا  ةومنزليكهر   أجهزةفي  ممثلةعندما يقتني المستهلك السلعة      
 أطرافلمعلومات المتعلقة بتلك السلعة و وثيقة تسمي شهادة الضمان التي تحتوي علي جميع ا زالجها

 المتدخل والمستهلك وذلك أيالتزامات واقعة علي عاتق طرفي العقد الاستهلاكي العقد من حقوق و 
من  ابتدءايكون الالتزام ساري المفعول  بأنهالتي تقر  ،13/327من المرسوم  5طبقا لنص المادة 

تاريخ تسليم السلعة التي اقتناها المستهلك حيث كذلك يكون واقع علي عاتق المتدخل عندما يقدم 
ب القانون فتعتبر شهادة الضمان بموج أيذلك طبقا للقانون للمستهلك شهادة الضمان و المتدخل 

الالتزامات لكلا طرفي بالسلعة وهي مجموعة الحقوق و  المتعلقةالمعلومات بها جميع البيانات و  ةوثيقو 
ه التزام عاتق ىواقع عل المتدخل أنعلي  إثباتهذه الوثيقة تعتبر وسيلة  أن حيث، الاستهلاكيةالعلاقة 

ليست وسيلة لتحقيقه لذلك الالتزام و  إثباتوسيلة  يعتبر عيب أيخلوه من و  المنتجبضمان صلاحية 
 .(2)327-13رقم من المرسوم التنفيذي  8المادة  أكدت نصوهذا ما 

 

 

 

                                                                 

 . 8 ص ،سابقالرجع الم ،فواد مرباح -(1)
 .9 ص ،نفسهرجع الم -(2)
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 يسقط بالتجربة  الالتزام بالضمان لا  :خامسا
بحق  إسقاطهلا مككن الاتفاق علي مخالفتها فلا مككن  إذقواعد الضمان من النظام العام  إن     

فطبقا لنص ، الضمان إلزاميةيعفي المتدخل من  أندون  المنتجمككن للمستهلك تجريب  إذالتجربة 
لعلاقة ا إطارنه في إالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ف 03-09 رقم قانونمن ال 15المادة 

المادية المنقولة فانه من حقه  الأشياءالسلعة و  الأخيراقتني هذا  إذاالمستهلك الاستهلاكية بين المنتج و 
 كذلك لاوجه و  أكمليقوم بوظائفه علي  أوكان صالح للاستعمال   إذافحصه لمعرفة ما و  المنتجتجربة 
-13من المرسوم التنفيذي رقم  11كذلك طبقا لنص المادة عيب ينقص من قيمته و  أيبه  يوجد

المعمول بها دون  الأعرافالمقتني طبقا للتشريع و  المنتج بةيطالب بتجر  أنهلك فانه مككن للمست 327
 .(1)الضمان إلزاميةالمتدخل من  إعفاء

 
   الإثباتعبئ  :سادسا

المستهلك وعندما يقتني المستهلك السلعة منها مثلا لعلاقة الاستهلاكية بين المنتج و ا إطارفي      
تسمي شهادة الضمان التي مككن من  أويقدم المنتج للمستهلك وثيقة تعرف  ةكهر ومنزلي  أجهزة

الذي  للمنتجالصيانة و  الإصلاحفي  المتمثلالالتزام بالضمان الواقع علي عاتق المتدخل  إثباتخلالها 
الضمان في  أنمككن القول كذلك و ، سبق اقتناءه من المنتج والذي ظهر عليه عيب ينقص من قيمته

في علي عاتق المستهلك و  الإثباتيقوم بنقل عبئ  بأنهقمع الغش مكتاز ن حماية المستهلك و قانو  إطار
ن بموجب هذا عكس القواعد المنظمة للضماو ما يعاكس ذلك  إثباتمعاكس مككن للمتدخل  إطار

 الضمان يفترض وجوده وقت تسليممدة  خلال المنتجالعيب الذي يظهر في القواعد العامة ذلك لان 

 .(2)للمستهلك المنتج
      

                                                                 

 .9ص  ،مرجع نفسه ،فواد مرباح -(1)

 .9، ص نفسهرجع الم -(2)
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فإن الخدمة  بالضمان يعتبر منشأه العقد الالتزام أنب صهذا الفصل مككن أن نستخل ةوفي نهاي     
تام عن عقد  انفصالالمقدمة التي تلبي نشوء عقد البيع يكون منشأها من عقد مشروع وهو منفصل 

جزء  اعتبارهاالبيع، مهما كانت تبعيته لعقد البيع حيث يكون إنشاءه معاصر لإبرام الثاني بالرغم من 
 والالتزامبخدمة ما بعد البيع  الالتزاملقد نص المشرع الجزائري على التمييز بين  الاتفاقالأول من صور 

ماية المستهلك وقمع الغش، حيث المتعلق بح 03-09من القانون  16بالضمان من خلال المادة 
المتعلقة  اتفاقاالمدة المحددة إما قانونا أو  انتهاءبمقتضى هذه المادة نشوء خدمة ما بعد البيع يكون بعد 

بالضمان بحيث أنه يعرض المنتج  الالتزامحيث أنه كذلك تختلف خدمة ما بعد البيع  عن  بالضمان
العقد، أي كل من المتدخل والمستهلك بحيث أن يكون  في قالب عقد بين طرفي الوظائفمجموعة من 

الموضوع المندرج ضمن هذا العقد هو ضمان الصيانة في حدود المدة المحددة للضمان، وهذا طبقا 
 .03-09من قانون  14لنص المادة 
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 انيالفصــل الثـــ
 البيع بعدا م خدمةنطاق تنفيذ الالتزام بتقديم 

عاتق المتدخل لحماية  علىسالفا التزام يقع  ذكرنا االبيع تعتبر كم بعدا أن خدمة معلى اعتبار      
بناءا على الضرر الذي قد في إطار العلاقة العقدية بينهما الطرف الضعيف المتمثل في المستهلك 

، ومن الذي اقتناه المنتجالتي يقدمها  بالوظائفالانتفاع من  هجراء شرائه لسلعة معيبة مما يمنع هبيلحق 
 في مبحثين اثنين: تقديم خدمة ما بعد البيعب تنفيذ الالتزام نطاق تناولالفصل سنحاول خلال هذا 

 
 .والمتدخل المستهلك بين العقدية العلاقة المبحث الأول:
  .البيع بعد ما خدمة بتقديم الالتزام محل المبحث الثاني:
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 العلاقة العقدية بين المستهلك والمتدخل   :الأوللمبحث ا
بين المستهلك والمتدخل علاقة عقدية مفادها اقتناء المستهلك سلعة من اجل تلبية حاجاته      

بعنوان المتدخل والثاني  الأولمطلبين  إلىالشخصية والمهنية بحيث سوف نتطرق في هذا المبحث 
 .بعنوان المستهلك

 مفهوم عقود الاستهلاك  :الأولالمطلب 

 تعريف عقد الاستهلاك  :الأولالفرع 

  افقه :ولاأ
يكون  أنلك بشرط وذ أو لا مسمىعقد سواء كان  أيطلق على يعقد الاستهلاك  مصطلح     

 تعتبر لكيبمفهوم المخالفة )محترف(، و  تدخلم الأخروالطرف غير مهني  أواحد طرفيه مستهلكا 
، فعقد البيع مثلا تنطبق والمهنيينمن التجار  أطرافهايكون كل  التيعقود استهلاك تلك العقود 
عقد  وأيضا ،ائع وهو المشتري له صفة المستهلككان المتعاقد مع الب  إذاعليه صفة عقد الاستهلاك 

هذه  أطرافكان   إذا أما ،توافرت في المقترض صفة المستهلك إذاالقرض يكون عقد استهلاك 
 .(1)تهلاكتنطبق عليها صفة عقود الاسفلا  المهنيين أوالعقود من التجار فقط 

لك فلا يكون كذ اكان احد طرفيها مستهلك  إذايعتبر هذا النوع من العقود عقود استهلاك و      
عدم التوازن  يؤدي إلى توافرصغيرة مما  لإعلاناتعقد بين مجموعة من المستهلكين طبقا  إبرامتم  إذا

يكون هناك طرف ضعيف متمثل في  أنبين كل من المستهلك والمتدخل بحيث يشترط  العقدي
 .)2(كطرف محترف  المستهلك مقارنة مع المنتج

                                                                 

ة للمستهلك بين الواقع والمنظور ،مسكين حنان -)1( ة القانوني  ،جامعة الطاهر مولاي ،اسيةكلية الحقوق والعلوم السي  ،مذكرة ماستر ،الحماي
 .47ص  ،2016 ،سعيدة

ص ص  ،2011، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، عمرو أبومصطفى احمد  -(2)
9-10. 
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تقديم  أويكون محلها توريد  أنطبيعة عادية التي يمكن من  ويعتبر هذا النوع من العقود ذ     
خدمات من طرف المنتج الذي بدوره يقدمها للمستهلك باعتباره الطرف الثاني  أومنقولة  أشياء

 لاالخدمة تلبية لحاجاته الشخصية والعائلية بحيث  أوفي العلاقة الاستهلاكية والذي يقتني السلعة 
 من اجل نشاطه المهني  تكون

مميزات  أوركز فيه على عناصر عقود الاستهلاك  أنه التعريفنستنتجه من هذا  أن إذ يمكن     
 أخرىمن جهة  منقولة وخدمات أشياء أومتمثل في محل العقد الذي يكون محله سلعة هو ف منها 

المهني الذي  أوبحيث يشترط لقيام هذا العقد صفة المنتج  الأطراف بها يركز على الصفة التي يمتاز
 أومتمثل في المستهلك الذي يقتني السلعة  أخرها وطرف بيع وإعادةمن اجل ترويجها ينتج السلعة 

المتدخل للبيع كذالك يركز على  الدافع الذي جعل المستهلك يتعاقد  أويعرضها المنتج  التيالخدمة 
 الخدمة تلبية لحاجاته الشخصية والعائلية فقط دون المهنية مثل ما أومع المنتج الذي يقتني السلعة 

 )1(هو معروف عند المنتج

المتدخل  أوالفقهاء مصطلح عقد الاستهلاك باعتباره علاقة عقدية بين المنتج  لقد جعل     
خدمة من المتدخل بغرض استهلاكها في حياته  أووالمستهلك وذالك لان المستهلك يقتني سلعة 

وضعها المشرع من اجل حماية الطرف  التي الآمرةاليومية وسميت كذالك تعتبر من قبيل النصوص 
 التوازن العقدي  إقامةضعيف في العلاقة الاستهلاكية وذالك من اجل ال

معقدة  أصبحتفنظرا للتطور الاقتصادي والصناعي طرأ تغير في السلع من حيث التركيبة فقد      
عقد  أيضايعتبر عقد الاستهلاك ، كما تمثل خطرا اكبر على صحة المستهلك أصبحتوبتنوعها 

مقابل دفعة مقابل لمستهلك بموجب هذا العقد منتج والمتدخل فيتلقى امبرم بين كل من المستهلك 

                                                                 

  .10-9ص ص  ،سابقالرجع الم ،عمرو أبومصطفى احمد  -)1 (
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 أخرعقد  إي أو إيجار عقد أوعقد وديعة  أوله فقد يكون هذا العقد يوصف على انه عقد بيع 
 .)1(يكون فيه المستهلك مذعن منتجيكون محله تقديم 

  تشريعا :ثانيا
 التنفيذي رقم من المرسوم 01والمادة  )2(02-04 رقم قانونالمن  03 طبقا لنص المادة     
كل "ا: بأنهالعقود الاستهلاكية تعرف  44-08 التنفيذي رقم المعدل والمتمم بالمرسوم 06-306

الاتفاق مع  أطراف خدمة حرر مسبقا من احد تأدية أوبيع سلعة  إلىاتفاقية تهدف  أواتفاق 
 .)3( "حقيقي فيه تغيير إحداث الأخيرةيمكن لهذه  لا ،بحيث الأخرالطرف  إذعان

 
 صور عقد الاستهلاك :الفرع الثاني

 طلبيهيرد العقد في شكل  أنيمكن  02-04من القانون رقم  2 ةفقر  03طبقا لنص المادة 
مهما كان شكلها بحيث تتضمن  أخرىوثيقة  أي أووصل تسليم  أوسند ضمان  أوفاتورة  أو

تم الاتفاق عليها في المرحلة السابقة  التيالمراجع المطابقة للشروط العامة المتعلقة بعقد البيع  أوالمميزات 
 .العقد لإبرام

 المشرعنجد أن م قانون السالف الذكر المعدل والمتممن ال 10لمادة نص ذا نظرنا كذلك إو      
مادية منقولة وجب على  ياءأش أوبيع سلعة  أساسهاتكون كل علاقة تعاقدية  أنأكد على  الجزائري

سبق وان  التيتكون تبرير للمعاملة التجارية أن  وثيقة يمكن أويطلب شهادة الضمان  أنالمستهلك 
المشرع الجزائري قد عدد صور للعقد  أنقوله  مما سبقنستنتج ، وقعت بين المنتج والمستهلك

 أي أو إجماليةفاتورة  أووصل تسليم  أوسند  أوتكون في شكل فاتورة  أنالاستهلاكي بحيث يمكن 
 .أخرى وثيقة

                                                                 

 .47ص ،سابقالرجع الم ،مسكين حنان -(1)

  .2004جويلية  27الصادرة في  41 عدد ج.ج.ر.ج ،المطبقة على الممارسات التجارية المتعلق بالقواعد 02-04القانون رقم  -(2)

 .198ص  ،سابقالرجع الم ،قداش سلوىو  أمالبوهنتالة  -(3)



 خدمة ما بعد البيعتقديم ب زامتالالتنفيذ  نطاق                              الفصل الثاني          

 

 33 

  بالفاتورة التعامل :أولا
 468-05من المرسوم التنفيذي رقم  03عليها في المادة  النصجاء تم  التيتعتبر الفاتورة الوثيقة      

ذالك بحيث  وكيفية الإجماليةالذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة 
والحقوق لكلا طرفي العقد الاستهلاكي وهما المنتج  الالتزاماتتتضمن هذه الفاتورة مجموعة من 

 أنوالمستهلك فان المؤسسات المسؤولة عن جعل هذه الفواتير في شكلها الواضح والمحدد يمكن 
لكل طرف  والالتزاماتلك الحقوق وكذ، )1)تم وضعها في العقد التييتضمن طبيعة العقد والشروط 

 .(2)الالتباس أوتدعو للشك  عبارات لا تكون هذه الوثيقة مكتوبة بشكل واضح ومفهوم باستعمال

 أنمجموعة من البيانات بشرط  468-05 التنفيذي رقم من المرسوم 03لقد حددت المادة      
المتعلقة بالمستهلك ويشترط   والأخرىمنها بالمتدخل  المتعلقة البياناتتتوفر الفاتورة على مجموعة من 

من نفس المرسوم  الرابعةكذالك مجموعة من الشروط لابد توفرها في الفاتورة وذالك طبقا لنص المادة 
حررت  إذاتوقيعه لكن  إلى بالإضافةمن بينها هذه الشروط :وجب توقيع الفاتورة بختم ملك للمنتج 

لفاتورة صحيحة حتى وان خلت الفاتورة جعلت هذه ا 11الفاتورة الكترونيا طبقا لنص المادة 
 الالكترونية من التوقيع والختم بحيث ترسل الكترونيا .

تتوفر الفاتورة على الفوائد والتكاليف والزيادة في السعر بحيث تكون عبارات واضحة لا  أنوجب 
 .مكتوبة بلغة غير مفهومة ومحددة أوتدعو للشك ولا تكون مشطوبة 

يطلق عليه  الفاتورة ترتم تسجيلها في دفتر سمي بدف إذاالقانونية  الفاتورة الصيغةتكتسي هذه      
يحتوي على مجموعة من الفواتير  الكومبيوتر بحيثالذي يمكن انجازه عن طريق  أيضا دفتر الأورمان

من  30بصفة متواصلة تعد هذه الفاتورة بمثابة وسيلة من وسائل الإثبات التي تم النص عليها في المادة 
 .يقدمها للاحتجاج بها أنالقانون التجاري الجزائري فصاحب هذه الفاتورة يمكن 

                                                                 

جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،ماجستير رسالة ،حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ،سلمة بن سعيدي -(1)
  .36-35 ص ص ،2014-2013 ،باتنة ،لخضر الحاج

- المرجع نفسه، ص ص 36-35.  )2(  
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  التحويل بسندالتعامل  :ثانيا

ن آخر مكا إلىإذا تم نقل السلعة عن طريق الشخص المتكلف بذلك من أجل تحويل من مكان      
يقوم العون الاقتصادي بتحرير سند يبين  أنفالمشرع اوجب على ، إعادة تسويقهامن أجل تعبئتها و 

أعوان ضباط القضائية و  إلىغير ذلك من أجل تقديمها هو متعلق بالسلعة من حركتها و  فيه كل ما
 .الرقابة

ون تحرير هذا السند وفقا لشروط يك 468-05 التنفيذي رقم من المرسوم 12بقا لنص المادة فط     
تاريخ نهاية صلاحية كذلك و  الإنتاجيحتوي على تاريخ  معايير بحيث يجب أن يكون مؤرخ بمعنىو 

أخر  إلىكذلك يكون مرقم بالسلع في الفترة التي يتم فيها تحويل هذه السلعة من مكان الاستعمال  و 
المشرع  أوردههو متعلق بالسلعة ومثال ذالك السند الذي  كذلك يحتوي على تاريخ بيانات منها ماو 

 ."تحويل فاتورة "عقد سند التخزين والنقل وكذالك ماإالجزائري في القانون التجاري الذي يطلق عليه 

القانون التجاري الجزائري على انه وثيقة ضمان مرتبطة  نمكرر م 543وطبقا لنص المادة      
الفقرة  أماتجارية المتاحة ال بالأساليبتم تخزينها بالمخازن العامة فيتم تداوله  التيبوصول البضائع 

الثانية من نفس المادة جعلت من سند التحويل قابل للتطهير ولكن وفقا للشروط المتعلقة بالسندات 
 إذنوقت كان ويتم تحويله بناءا على  أييفصله في  أنلك يمكن لحامل السند وكذ، الأخرىالتجارية 

الحامل حينئذ تكون البضاعة قد شكلت ضمان متعلق بتسديد المبلغ الذي تم فرضه في الوقت 
 .إليهالمستحق فيه 

 
  الإجماليةالتعامل بوصل التسليم والفاتورة  :ثالثا

المعاملة  أولفاتورة سواء في  أوقيام العون الاقتصادي بالمعاملات التجارية يقوم بتحرير سند  أثناء     
فطبقا لنص ، من مرة أكثر أومعاملات تجارية مع زبون واحد  إقامةفي نهايتها بحيث يمكن  أوالتجارية 

يحدد  نألعون الاقتصادي المشرع الجزائري ل أجاز 864-05 التنفيذي رقم من المرسوم 14المادة 
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في حدود شهر واحد فيم  اليةإجمبالمعاملات التجارية وكذالك يقوم بتحرير فاتورة فاتورة فيما يتعلق 
كذالك للعون   ة بعد انقضاء المدة المحددة يمكنفيها جمع جميع الوصلات فيتم تسجيلها مباشر 

 الإداراتبالرخصة متعلقة باستعمال الوصلات بناءا على مقرر من طرف  مختصيكون  أنالاقتصادي 
يتضمن الوصل على الاسم  أنمن نفس المرسوم يجب  15لمادة  لنصوطبقا  ،المتعلقة بالتجارة

واللقب ورقم بطاقة الناقل وجميع المعلومات الواجب توفرها في كلا طرفي العلاقة الاستهلاكية المنتج 
وتواريخ وصل التسليم الذي تم  أرقامعلى  الإجماليةتتوفر الفاتورة  أنوالمستهلك مع ذالك لابد 

 .)1(صياغته
 

 عقد الاستهلاك  أطراف :المطلب الثاني
 .المتدخل والثاني بعنوان المستهلك أوبعنوان المنتج  الأولفرعين  إلىسوف نتطرق 

 تعريف المنتج أو المتدخلالأول:  الفرع
 

 فقها أولا:
"هو الذي يعرض السلعة في السوق ويحرص على وجود بأنه: يعرف المنتج عند بعض الفقهاء       
وحتى لو لم يكن المنتج الحقيقي لها أو هو و أي علامة أخرى عليها دون سواها، أو علامته أ اسمه

 الذي يتولى شيء حتى يؤتى إنتاجه أو المنفعة المطلوبة منه".

سواء بالصنع الكلي لها أو بعض  ،من طرف المستهلك اقتناءأو هو الذي ينتج السلعة التي تكون محل 
 أجزاءها.

                                                                 

 .37ص  ،سابقالرجع الم ،بن سعيدي سلمة -(1)
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هو الذي يقوم بصنع الأدوية ويعرضها للبيع : "المجال الصيدلاني على أنهعرفه بعض الفقهاء في وي     
 .(1)"تجاري آخر اسمأو أي  اسمهسواء تحت 

أو هو الذي يكون الغرض من عمله  ،حيث يعرف أيضا الشخص الذي يحترف مهنة التجارة     
كذلك يمكن تعريف المنتج أنه ذلك الشخص سواء كانت شخص ،  (2)هو تلبية ما يحتاجه في مهنته
الغرض الذي يهدف إليه هو تحقيق الربح، الذي يكون  ،تجارية اقتصاديةعادي أو شركة أو مؤسسة 

حيث يقوم هذا الشخص الذي يمكن تسميته أيضا  ،التعاقدية مع المستهلك العلاقةطرف في 
نشاط مهني أي متعلق بمهنته على وجود الدوام  اعتبارهبالمحترف أو المهني، يقوم بنشاط يمكن 

 سواء كانت متعلقة بهذا النشاط بتجارة أو بضاعة بغرض تحقيق الربح. والاعتياد

ويقوم بعرضها في السوق بغرض بيعها  ،ويعتبر متدخل كل من يحترف تجارة أو صناعة سلعة أو خدمة
 صفة التاجر. لاكتسابالذي يعتبر شرط  الاعتيادوالمضاربة بها على وجه 

 
 تشريعاثانيا: 
حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع،  نتج أو صانع أو وسيط أوبالمالمحترف عرفه المشرع الجزائري      

أما المشرع ، للاستهلاكأو الخدمة  المنتجوعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض 
"صانع المنتجات النهائية ومنتج المواد  :في القانون المدني الفرنسي فعرفه على أنه االفرنسي وخصوص

 .(3)الأولية، وصانع المكونات الداخلة في تكوين المنتجات النهائية"

 المنتجعلى أنه ذلك الشخص الذي ينتج  01كما عرفه قانون حماية المستهلك المصري في مادته       
 اقتناءسواء في صنعه الخاص أو يستوردها بحيث يضعها محل بيع أو  ،أو السلعة أو البضاعة

                                                                 

 .24-23، ص ص 2009، ب ط، دار هومة، الجزائر، المسؤولية المدنية للمنتجزاهية حورية سي يوسف،  -)1( 
 .32-31، ص ص المرجع السابقمصطفى أحمد أبو عمرو،  -(2)
 .29-28سابق، ص ص الرجع المية حورية سي يوسف، زه -(3)
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أما موقف المشرع السوري فجعل المنتج هو ذلك ، معه استهلاكللمستهلك بغرض إبرام عقد 
 .(1)الشخص الذي تمر السلعة أو الخدمة على يده بمعنى يصنعها ويبيعها أو يؤجرها

 الفرع الثاني: المستهلك
 

 فقهاأولا: 
 ،يقتني سلعة كانت معروضة في السوقفهوم الواسع الشخص الذي وفق المالمستهلك ويقصد ب     

مع  استهلاكيوهذا من أجل ما تتطلبه حاجاته الشخصية أو العائلية بحيث يكون طرف أول في عقد 
سواء كانت هذه العلاقة التعاقدية بصفة متكررة أو مرة  ،الطرف الثاني ألا وهو المنتج أو المتدخل

ولا يكون ذلك إلا من أجل الحصول على السلع التي  تكون لها منفعة خاصة أو عائلية دون واحدة 
حيث أنه يقتني اللباس  ،عهاباع حاجاته وليس من أجل إعادة بيحاجاته المهنية أي أنها فقط لإش

 .(2)سيارة لكي يقودهاوالأكل لكي يأكله واللكي يلبسه 

ويعرف أيضا أنه ذلك الشخص الذي يقتني سلعة أو خدمة لدافع واحد لا غير ألا وهو الحاجة      
يمكن أن يكون شخص حيث أنه  ،بيهدون إعادة المضاربة  اقتناهالذي  للمنتجالشخصية أو العائلية 

من أجل شراء سلعة إشباعا  الاستهلاكيةأو هو ذلك الفرد الذي يبرم العقود ، طبيعي أو معنوي
 .(3)وإعادة بيعهالحاجاته اليومية 

بيعها أو المضاربة بها فالتاجر الذي هلك من يقتني سلعة من أجل إعادة يعتبر مست وبالتالي لا     
الذي يقتني فهو   يعتبر مستهلك بل مهني أو محترفيقتني سلع من أجل بيعها في السوق أو محله لا

و بذلك يشبع حاجة غير فه ،ما أو يستعمله لأغراض شخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منتجا
الشخصي كشراء ملابسه أو علاج  لاستعمالهوهو أي فرد يشتري السلع والخدمات إما ة، تجاري

                                                                 

 .38-37سابق، ص ص الرجع الممصطفى أحمد أو عمرو،  -(1)
 .21-19ص ص سابق، الرجع المعبد المنعم موسى إبراهيم،  -(2)
 .31سابق، ص الرجع الممصطفى أحمد أبو عمرو،  -(3)



 خدمة ما بعد البيعتقديم ب زامتالالتنفيذ  نطاق                              الفصل الثاني          

 

 38 

ء مثل شراء المواد الغذائية اللازمة للأسرة ففي جميع الأحوال يتم الشرا العائلي للاستهلاكأسنانه أو 
 .النهائي للمنتجات الاستهلاكبهدف 

 استعمالهمن أجل  منتجوهو ذلك الشخص الذي يقوم بتصرفات قانونية من شأنها شراء      
له رغبة  منتج عليهشراء كل من يبرم عقد مع المنتج بغرض   بحيث يعتبر مستهلك ،وظائفه واستغلال

بحيث المستهلك ينحصر فقط في الأشخاص الطبيعة دون الشركات والمؤسسات ذات طابع   ،فيه
 .(1)اقتصادي

حيث  ،القانونية الاستشاراتقد تشمل الحاجات السالفة الذكر الخدمات الصحية والتأمينية أو      
سوى  المنتجلا يمنع من الشخص أن يكون مستهلك إلا إذا كان للهدف من وراء شراء السلعة أو 

الوسيلة  باستعمالبحيث أن هذا الشخص يبرم عقده مع المنتج سواء  ،الحاجة الشخصية لا غير
 .(2)من وسائل جديدة للتعاقد بهدف ما يلزمه من منتجات استحداثهالتقليدية للتعاقد أو ما تم 

سلعة  ذلك الشخص الذي ينفق مبلغا من المال مقابل الحصول على" :كما يعرف المستهلك بأنه      
وعرف المستهلك بأنه كل شخص طبيعي الذي في خارج نطاق تجارته أو أعماله أو  ،أو خدمة معنية

 .(3)مهنته يحدد عقدا مع مورد بنفسه في أثناء القيام بنشاطه المهني أو التجاري"
 
 تشريعانيا: ثا

الشخصية أو  احتياجاته"كل شخص يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع  عرفه المشرع المصري بأنه:     
أما وفقا لقانون حماية المستهلك اللبناني ، (4)العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص"

 سلعة أو يستأجرها أو يستفيد منها،فهو "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو 

                                                                 

 .32-30ص سابق، ص الرجع المة حورية سي يوسف، زاهي -(1)
 .33-32مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص ص  -(2)
 .27، ص2012، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط ب، حماية المستهلك الإلكترونيكوثر سعيد عدنان خالد،   - (3)
 .30 ، صنفسهرجع الم -(4)
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هذه  لاكتسابهترط للمستهلك حيث أنه يش، ير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني"وذلك لأغراض غ
 .(1)للسلعة غير مرتبطة بنشاطه الحرفي اقتناءهإلا إذا كان  ،أو الصفةالتسمية 

لمشرع الجزائري فقد عرفه على أنه "كل شخص يشتري سلعة سواء بمقابل أو بدون بالنسبة لأما      
سوق معروضة في ال أو ذلك الذي يقتني سلعة، الشخصي أو ما يتكفل به" الاستعمالمقابل بغرض 

مع المنتج بعرض  الاستهلاكيوهو أيضا الطرف الذي يبرم العقد ، للبيع ذات طابع شخصي لا مهني
 .(2)في حياته اليومية والشخصية لاستعمالهاشراء من عنده سلعة أو خدمة 

 
 البيع  بعدا ممحل الالتزام بتقديم خدمة المبحث الثاني: 

ما  جراءعلى عاتق المتدخل حماية للطرف الضعيف المستهلك يقع بعد البيع التزام  خدمة ما إن     
 الأولمطلبين  إلىخدمة لهذا سوف نتطرق في هذا المبحث  أويقتنيه من المنتج من سلعة  أنيمكن 

 .ان الخدمة والثاني بعنوان السلعةبعنو 
 

 المطلب الأول: الخدمة
بعنوان  الأول سنتطرف في هذا المطلب إلى الخدمة كمحل لعقد الاستهلاك من خلال فرعين     

 .سماتها أوتعريف الخدمة والثاني بعنوان خصائصها 
 

 الفرع الأول: تعريف الخدمة
فهي تعتبر أداة لا غير فلا يمكن أن تكون إلا مجرد  المنتجاتتعتبر الخدمة فكرة أدمجت ضمن      

القانون الفرنسي الخاص بحماية المستهلك من المنتجات  فبمقتضىمقاولة وليس بعقد بيع محلا لعقد 
حيث تكلم على وظيفة الخدمات وذكر منها الخدمات التي  ،والخدمات في مواجهة الشروط التعسفية

                                                                 

 .27 مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص -(1)
 .35-33زاهية حورية سي يوسف، مرجع سابق، ص ص  -(2)
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يث نذكر منها على سبيل المثال غسل الملابس والتأمين وكل ما ح ،يمكن أن تقدمها المهن التجارية
وهذا راجع إلى  ،المنتجاتهو متعلق بالخدمات البنكية بحيث وضع المشرع الخدمة ضمن إطار 

من تطورات  شهدتهمن خلال ما  ،الإشباع الكبير لهذا القطاع وتنوع نشاطاته خلال الفترة الأخيرة
 عي.على الصعيد التكنولوجي والصنا

رة بشكل كبير في التي كانت مسيط الاتصالحيث يمكن أن نذكر على سبيل المثال خدمات      
من هذا النوع  الاستهلاكيةلذلك وجب حماية المستهلك للطرف الضعيف في العلاقة  السوق الجزائرية

الخدمة بحيث عرف المشرع الجزائري  ،من الخدمات التي لا تكون مطابقة لرغبة المستهلك المشروعة
تابعا أو مدعما للخدمة  "كل عمل مقدم غير تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم على أنها:

  .المقدمة"

أن الخدمة غير متصلة على السلعة حتى لو كانت متصلة بعمليات البيع كما هو معروف ذلك      
لأن تسليم السلعة لا يعتبر من قبيل الخدمات فهو يمكن أن يكون في إطار  ،في خدمة ما بعد البيع

 .(1)للالتزامالتنفيذ الجيد 

"كل عمل مقدم أو كل أداء أو جهد يمكن تقويمه بالنقود سواء كان وتعرف الخدمة أيضا بأنها:      
التي تقع على عاتق البائع  الالتزاماتالتي تعتبر من  ،المنتجعملية تسليم  باستثناءماديا أو معنويا 

كإصلاح الأجهزة تكون ذات طبيعة مادية، ات التي قدويمكن الإشارة إلى أن بعض الخدم
 .(2)القانونية والعلاج" كالاستشاراتصيانتها أو تركيبها وقد تكون ذات طبيعة ذهنية   ليةالكهرومنز 

                                                                 

 .40-39سابق، ص ص الرجع الم)حنين( نوال، شعباني  -(1)
ة  رسالة، المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك )دراسة مقارنة(الرقابة القانونية لحماية حماز فتيحة،  -(2) ماجستير، كلي

 .23 ، ص2018-2017 ،الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس
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بأنها هي تلك الأعمال منه  3في المادة  39-90رقم  التنفيذي بموجب المرسوم تم تعريفهاكما       
حتى وإن كان هذا التسليم تابعا للنشاط  للمنتج ،والنشاطات المقدمة من المنتج من غير تسليم مادي

 السابق تقديمه.

التي يقدمها المنتج للمستهلك ولا يختلف الأمر سواء في مرحلة قبل  داءاتالاوهي أيضا تلك      
تسليم المنتج السلعة للمستهلك فهي تعتبر منفصلة تماما عن  ،و بعد تنفيذه من غيرهاإبرام العقد أ

 . (1)عقد البيع

  خصائص الخدمة. الفرع الثاني:
 

 الأساسية للخدمة السماتأولا: 
بالإسلام كون خصائص  الالتزاميعتبر الإعلام بمواصفات وخصائص الخدمة من أساسيات      

ة للغش عرضيكون المستهلك  بصددهاالذي  ،الخدمة تكون الدافع الرئيسي لدى المستهلك للتعاقد
فالخدمة بثمن هي  ،والتقليد فالإعلام المشتري بالثمن يعتبر من أنه الأمور التي يشترط فيها الوضوح

إذا كانت هذه السمات غير مطابقة  اصةخ، ثمن لا يجوز إنقاصه أو زيادة فيهالتي يضع لها القانون 
فالمتدخل الذي  -في مرحلة المفاوضات-خصائص المتفق عليها أول مرة أي قبل مرحلة إبرام العقد لل

يجب عليه أن يحدد كل سمات وخصائص اللازمة بكل وضوح  الانترنيتيعرض خدماته على شبكة 
أيضا ضرورة  واشتراطمة محل العقد القانون حصول المستهلك على سمات الخد اشترطبحيث  ،وشفافية

 مطابقة الخدمة لما تم وصفه وما تم ذكره من معلومات.

أكد القانون على ضرورة أن يكون السعر معلن عنه بالعملة التي جاري تداولها بشكل كما       
المشرع المصري على أنه يجب على المتدخل أن يبقي كل المعلومات  بحيث كذلك أكد ،مباشر

بحيث وضع تحذير للمتدخل من أن يقوم بوضع  ،الصحيحة التي يمكن أن تميز الخدمة محل العقد
                                                                 

 .45سابق، ص الرجع الممسعودي فاروق،  -(1)
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وخداع  التحايلكذلك إلى مما قد يؤدي   ،المستهلك في الغلط إيقاعمعلومات زائفة من شأنها 
، الخدمة المناسبة اقتناءجراء ما يقع فيه من غلط في  الاستهلاكية في العلاقة المتضررالمستهلك أي 

ذكر المواصفات والسمات والمعلومات الصحيحة المتعلقة بالخدمة محل العقد من شأنها خلق  لان
 .(1)بدون غش أو غلط أريحية بكلتراضي سليم أو من شأنه أيضا أن يدفعه للتعاقد 

 خصائص الخدماتثانيا: 
 
 ة اللمس:يعدم القابل .1

كافة حواسه   استخدامالسلعة وهذا راجع لعدم القدرة على  اقتناءإن المستهلك يتلقى صعوبة في      
حيث أن مستفيد الخدمة لا  ،لفحص هذه الخدمة قبل أن تكون محل للتعاقد الاقتناءالخمس في 

حواسه الخمس من  باستخدامإلا أن قام  ،يستطيع تقديم تفاصيل أو رأي أو بيانات متعلقة بالخدمة
حيث أن هذه  ،أجل المعاينة والفحص الذي يستطيع خلالها إبداء الرأي حول الخدمة محل العقد

في الوقت نفسها الذي تم فيه  باستهلاكهاالصفة جعلت جل الخدمات وأغلبها يقوم المستهلك 
لذلك فإن المشاكل  تخبئتهان تخزينها أو طرف الخدمة ليس مادية لا يمك اعتبارحيث أنه على  ،إنتاجه

لعدم أو تظهر وهذا راجع والأضرار والصعوبات التي تتجر عن التخزين لم يمكن لها أن تنتج أو تحدث 
حيث أن هذا التوفير هنا يمكن أن يحصل إلا إذا تم تحويلها للطرف  ،القدرة على تخزينها أو توفيرها

المزايا التي تتمتع بها ولكن  اعتبارداول الخدمات يتم إلا على لذلك فإن ت ،المحمي ألا وهو المستهلك
الأفضل  لاستخراجعليها لذلك لا يمكن التفرقة بين الخدمات  للاعتبارحيث أن الخصائص لا مجال 

بحيث أن الخدمة لا يمكن فحصها إلا بعد الحيازة الكاملة لها فلا يمكن أن  ،منها مثلما يتم في السلع
كافة الحواس   استخدامومن هنا يمكن القول أن عملية الفحص واللمس والمراقبة و  اقتناءهاتحدث قبل 

                                                                 

الأردن،  ،والتوزيع للنشر الثقافة دارالطبعة الأولى، ، (مقارنة دراسة) الإلكتروني التعاقد في المستهلك حمايةذيب عبد الله محمود، عبد الله  -(1)
 .61-58ص ص  ،2012
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له أهمية ودور كبير في عملية الترويج والمضاربة على عكس ما هو متداول  ،الخدمة اقتناءمن أجل 
 .(1)بالنسبة للسلع

 
 خاصية التلازمية:. 2

الفصل بين الخدمة  صعوبة ومن خدمها أيبين الخدمة  الارتباطبالتلازمية درجة  يقصد     
كما سبق وأن   ،استهلاكهالأن وقت إنتاج الخدمة هو نفسه وقت  ،والشخص الذي قد يتولى تقديمها
الخدمة ويتعرف عليه فالمستهلك لا يعلم من  مقدممباشر مع  اتصالأشرنا إليها فالمستهلك يكون في 

 أنتج المنتج.

على تحسين خدماته من خلال الرفع من المستوى العلمي والكفاءة وهذا ما يدفع بمقدم الخدمة      
حيث أنه يمكن أن يتم العثور في مجال  ،المهنية والتأهيل مما يجعله يميز لميزة تنافسية لغيرها من الخدمات

بحيث كذلك يكون من أحسن ما يكون،  اعتبارهمايمكن  الخدمات لمنتج الخدمة ومقدمها سمعة ومحل
مراعاة  باستثناءلذلك يمكن القول أن السمعة والمحل هما اللذان دفعا بالمستهلك للتعاقد ، محله كبير

 تفاصيل الخدمة.
 
 قابلية الخدمة للتلف:. 3

 تخبئتهاأيضا لا يمكن  اعتبارالحواس الخمس على  باستعمالإن الخدمة لا يمكن لمسها وفحصها       
بحيث أنها لا  ،صلاحيتها فالخدمة ليس لها مجال محدد لانتهاءة محدودة وتوفيرها كذلك لا توجد مد

يمكن أن تكون الخدمة معرضة للتلف إلا في حالة ما إذا كان هناك أماكن فارغة ، وبالتالي تنتهي

                                                                 

 ،قايد، تلمسانعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلدكتوراه، كلية الحقوق والأطروحة ، بالإعلام لحماية المستهلك الالتزامالمختار، بن سالم  -(1)
                   .64-63ص ص 
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فهي  ليحتاجهاأي أنه دمات لكن المستهلك على غنى عنها، للطيران ففي غالب الأحيان تتوفر الخ
 .(1)جد مكلفة مرحلة إنتاجها وتصنيعها

ولا إذا كانت الخدمة محل طلب كثير تكون معرضة للتلف أكثر بحيث يكون الطلب متوازي و     
هي  أي أنها الخدمات في هذا الصدد تنتج على حسب ما ،والانخفاضات الارتفاعاتعلى  يحتوي

 مطلوبة فكلما كثر الطلب عرض للتلف أكثر.
 
 خاصية عدم التجانس:. 4

على تمشيط الخدمات وخاصة تلك التي  الأحيانبهذه الخاصية عدم القدرة في كثير من  يقصد    
وهذا ببساطة يعني أنه يصعب على مورد الخدمة أن  ،يعتمد تقديمها على الإنسان بشكل كبير وواضح

يتعهد أن تكون خدماته مماثلة ومتجانسة على الدوام وبالتالي فهو لا يستطيع ضمان الجودة أي أنه 
أنظمة موحدة خاصة  استخدامن الصعب إيجاد معايير موحدة في حالة إنتاج الخدمة على الرغم من م

فعلى الرغم من وضع المؤسسات معايير التأكد من تقديم يم الخدمة كحجز السفر في الطائرة، بتقس
على جودة الخدمة قبل الشراء من طرف  كمالخدمة بمستوى عال من الجودة إلا أنه من الصعب الح

لأن تقديم الخدمة يعتمد على الأشخاص الذين تتحكم فيهم المعايير الشخصية فلا يمكن  ،المستهلك
وبالتالي تكون مخلفة  ،أن يكون مقدم الخدمة على نفس مستوى النشاط خلال يوم كامل من العمل

 .(2)حسب مزاجه والظروف النفسية
 

 السلعالمطلب الثاني: 
بعنوان تعريف  الأول الفرع إلىنتطرق  سنعتمد في دراسة هذا المطلب تقسيمه إلى فرعين حيث     

 .البضاعة أوالسلعة  أنواعالثاني الفرع  السلعة و أوالبضاعة 

                                                                 

 .63-62سابق، ص ص الرجع الم، المختاربن سالم   -(1)
 .64-63، ص ص نفسهرجع الم -(2)
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 البضاعةأو  السلعةالأول: تعريف  الفرع
يمكن أن  المنتجاتالمتعلق بضمان  90/626رقم  التنفيذي طبقا لنص المادة الثانية من المرسوم     

فيمكن أن يقع في دائرة السلع ، ادي "هو السلع أي كل منقول مادي"الم بالمنتجنفهم أن المقصود 
بحيث يمكن ، والمواد الغذائية وغيرها ليةالكهرومنز الأموال المنقولة المتمثلة مثلا في السيارات والأجهزة 

بعقار حيث يعتبر سلعة كل منقول يمكن نقله وتوزيعه  اتصالالسلع أموال إلا إذا كانت لها  اعتبار
 .(1)وعرضه في السوق

هو صالح للبيع سواء كان هذا الشيء عقار أو منقول سواء  بالإعلام يشمل كافة ما الالتزامإن      
من قبل  استعملتسواء كانت جديدة أو  ،بسيطة أو صعبة مادية أو معنوية خطرة أم ليست كذلك
بالإعلام في هذه  الالتزامحيث أن  ،الابتكارسواء كانت منتشرة بشكل واسع في السوق أم حديثة 

بحيث  ،الحالة يتميز بعدة مزايا ويكون النطاق الذي يندرج ضمنه فيعتبر مادية الشيء الدافع للتعاقد
يه من صفات وسمات من يبتغفي كثير من الأحيان المستهلك يكون له رغبة في التعاقد وهذا ما كان 

بالإعلام وجب على المتدخل إعلام  الالتزاملذلك وفي إطار  ،شأنها تميز الشيء المبيع محل العقد
ى رغبة المستهلك المستهلك بكافة المواصفات والبيانات المتعلقة بالشيء المبيع لما في ذلك من تأثير عل

 .(2)من عدمهفي التعاقد 

 الفرع الثاني: أنواع السلع

 أولا: المنتجات الغذائية:

 المادة الغذائية فإن 03-09رقم وقمع الغش  قانون حماية المستهلكمن  3لنص المادة طبقا      
"كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان بما في ذلك  هي:

                                                                 

 .35سابق، ص الرجع المشعباني )حنين( نوال،  -(1)
 .51 سابق، صالرجع الم، بن سالم  المختار -(2( 
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المواد  باستثناء ،وتحضيرها ومعالجتها المشروبات وعلك المضغ وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية
 المستخدمة في شكل الأدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ".

فيعتبر الغذاء من الضروريات الأساسية في حياتنا اليومية إلى جانب الماء والمتمثلة في الدهون      
نت هذه المواد على طبيعتها أو  سواء كا ،والبروتينات والسكريات والألبان والأملاح والفيتامينات والماء

فيجب أن تكون هذه المواد مخصصة للغذاء فقط  ،كانت  مطبوخة أو مشكلة مع مواد غذائية أخرى
فأقتصر هذه المصالح هنا على السلع التي تكون محل  ،فلا تدخل ضمان مواد التصنيع والمواد الخام

 أغذية الحيوان. باستثناءغذاء للإنسان 
 

 الصيدلانية المنتجاتثانيا: 
هي مجموعة الأدوية التي يقتنيها المريض بناءا على وصفة طبيعية بحيث تعتبر متعلقة بصحة      

 فاستعمالها ،الإنسان ومرضه فهي توصف حسب الأعراض والحالة والمرض الذي يشكو منه  المريض
خطيرة ممكن أن وهذا لأن هذه المواد صعبة و  ،مقيد في حدود ما تم الإعلان عنه من طرف الطبيب

 .(1)تنسي الموت أو أعراض وتأثيرات جانبية أخرى غير مرغوب فيها

 الالتزامالدواء يقتني بناءا على وصفة طبية من طرف طبيب مختص فنحن هنا بصدد  وطالما أن     
التي  والكيفيةفهنا الطبيب ملتزم بأن يقدم ويسجل له إضافة إلى تسمية الدواء البيانات  ،بالإعلام

 بها لما يريد أن يعرف. يقتدييستعمل بها الدواء بحيث 
 

 ثالثا: المنتجات غير الغذائية
المرسوم  أحكام هي التي تستعمل في تنظيم وتنظيف المحلات على غرار السلع والأدوية بناءا على     

الدواء  باستثناءتحضر أو مادة س"كل م :منه فإنه 02المادة نص من خلال  37-97التنفيذي رقم 

                                                                 

 .53-51ص ص  ،سابقالرجع الم بن سالم المختار، -(1)
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، الشفاه، الأظافرفي مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان مثل البشرة ، الشعر،  للاستعمالالمعد 
الأجفان، الأسنان، الأغشية بهدف تنظيمها أو المحافظة على سلامتها أو تعديل هيئتها أو تعطيرها أو 

 تصحيح رائحتها".

ل ما يتعلق بالأسلحة سواء كانت معدة للحرب أو غير أن لا يعتبر من قبيل المنتجات الغذائية ك     
 .(1)وكذلك المواد السامة والمخدرة لتعارضها مع حماية المستهلك ،غيره وكذا كل أنواع المتفجرات

إن المنتج يشتري السلع بهدف أن يخرج منها سلعا أخرى تكون مختلفة عنها بالمزايا بهدف المضاربة بها 
 وتحقيق الربح من وراءها.

إلا من  استهلاكيةتكون هناك صعوبة في التميز بين ما إذا كانت سلعة إنتاجية أو سلعة  وعليه     
فمثلا شراء السكر من طرف المستهلك يعتبر ذلك من  ،لهذه المنتجات والاستهلاك الاستعمالخلال 
عنى تحقيق بم الاستعمالفإن الهدف منها هو  ،أما إذا كان شرائها من طرف المتدخل الاستهلاكأجل 

فمثلا  المعجباتمثل ءها من أجل إضافتها على منتج آخر، ربح وراء إعادة بيعها والمضاربة بها أو شرا
 .(2)ةيعتبر من قبل السلع الإنتاجي

 التزامإلى أنواع السلع التي تكون محل العقد أي التي تقع في دائرة يتطرق  لم المشرع الجزائريو     
ة في كافرتها وكث واختلافهاالمتدخل ضمان سلامة هذه السلع والمنتجات نظرا لتطويرها وتوسع دائرتها 

 المنتجيعتبر مستوى كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار لاسيما  المجالات فإنه يمكن القول أن
 . لطاقة الكهربائيةالصيد البحري واالصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية و  والمنتجالزراعي 

تربية الحيوانات المتمثلة في السلع التي يمكن أن تكون تغذية للحيوانات وكذلك  منتجاتوكذلك      
 للاستهلاكمثل الأبقار والأغنام والدجاج التي تكون قابلة  ،يمكن أن تكون تربية الحيوانات

                                                                 

 .53-52ص ص  ،بن سالم المختار، المرجع السابق -(1)
 .36 ص سابق،الرجع المشعباني )حنين( نوال،  -(2)
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التي يمكن أن نستخلص من  المنتجاتبالإضافة إلى  ،جزء بسيط منها ولو والاستعمال والاستغلال
الجلود والزيوت التي يمكن أن التي نستخلصها منها وكذلك  جبانوالأهذه الحيوانات مثال تلك الألبان 

 .(1)الغذائي للاستهلاكتكون قابلة 

الصيد البري المتمثل في بعض الحيوانات أو أجزاء منها التي تعيش في البر أي حرة  منتجوكذلك      
ليست ملازمة للإنسان تعيش وحدها في البراري والغابات بحيث يجب أن يراعى في هذه  ،طليقة

لكي يستعملها الإنسان لكي تكون بصدد  ،سلامتها والقدر الممكن من الصلاحية والنظافة المنتجات
لكن المحافظة على سلامة صحة الإنسان ومثال ذلك الطيور على أنواع يمكن ذكرها من سبيل العصر 

 .الإجماع على كافة الطيوردون 

التي تعتبر الطاقة الكهربائية التي تزود الإنسان عن  للمنتجات أخيرأما الطاقة الكهربائية كنوع      
طريق شركة الكهرباء لكي يستهلكه في متطلبات الراحة والرفاهية المتعلقة بالحياة اليومية، لكن المشرع 

فالماء يمكن أن  ،وحتى المياه التي يمكن أن تكون محل تداول المنتجاتالغاز لا يعتبر من قبل من أغفل 
 .(2)الصناعية المنتجاتالزراعية  أو إنتاج  المنتجاتأو سقي للشرب أو الغسيل يستخدم 

في المتدخل     تكمنبعد البيع من حيث الأشخاص خدمة ما تنفيذ يستخلص مما سبق أن مجال      
ا المعنوي الذي يقوم بصنع سلع أو خدمة من أجل المضاربة بهالشخص الطبيعي أو ذلك  باعتباره

السلعة أو الخدمة المعروفة في  باقتناءالذي يقوم  الشخص باعتبارهأما المستهلك  ،وتخفيف الربح
من حيث الموضوع هو  الالتزامكما يكون مجال تنفيذ هذا ،العائليةالسوق لتلبية لحاجاته الشخصية أو 

والنشاطات  الأداءاتأما الخدمة هي و المنتج  الذي يقوم بتضييعه المنتجسلعة هي السلعة أو الخدمة فال
 .الجهود التي يقدمها المتدخلو 

 
                                                                 

 .37-36 ص ص ،شعباني )حنين( نوال، المرجع السابق -(1)
 .38ص  ،نفسهالمرجع  -(2)
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 :الخاتمة
    نستخلص مما سبق أن خدمة ما بعد البيع تعتبر فعلا وسيلة لحماية الدستهلك بموجب القانون رقم 

 الدتعلق بحماية الدستهلك وقمع الغش واقع على عاتق الدتدخل فمن واجبو القيام بهذه 09-03
الخدمة الدتمثلة في الشخصية والعائلية، فإن الدتدخل تقع على عاتقو الدسؤولية الددنية بنوعيها التقصيرية 
والعقدية الذي من شأنها أن تحمي الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ألا وىو الدستهلك الذي يقع 
في غلط جراء تحايل وغش الدتدخل الدستهلك عن طريق قيام سوء نية التي تكمن في أن الدتدخل يعلم 

 .بالعيب الدوجود في الدنتوج ومع ذلك يقوم ببيعو ىنا يقوم مسؤولية التي سبق وأن ذكرناىا

     حيث أن خدمة ما بعد البيع مصطلح حديث النشأة جاء حماية للمستهلك جراء التطور 
التكنولوجي والصناعي الذي تشهده الآن مما أدى إلى تعقيد التركيب الفني للسلعة أو الخدمة مما 

تتطلب خبرة فنية من أجل إصلاحها وصيانتها فاعتبار أن الدتدخل لو خبرة فنية في ىذا الإطار على 
عكس الدستهلك لذذا أقر لو الدشرع خدمة ما بعد البيع وىذا من أجل حمايتو من الضرر الذي قد 

يلحق جراء الضرر الذي قد يلحق بصحتو وسلامتو نتيجة إقتناءه لسلعة أو منتوج بو عيب أو خلل 
 .فالدتدخل ملزم بالمحافظة على سلامة الدتدخل

 :وعليو يمكن أن نتوصل إلى النتيجة الآتية

أن خدمة ما بعد البيع جاءت بموجب قانون حماية الدستهلك وقمع الغش وىذا حماية للطرف  -
الضعيف ألا وىو الدستهلك بحيث بموجب ىذا الالتزام الذي يمكن أن يكون مصدره العقد 
أي باتفاق بين طرفي العقد أو بقوة القانون أي فرضو القانون على عاتق الدتدخل فحماية 

الطرف الضعيف الدستهلك أقررت على عاتق الدتدخل مسؤولية مدنية بنوعيها تقصيرية 
 . وعقدية عند إخلالو بتنفيذ التزامو
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 :والمراجع المصادر قائمة
 :المصادر -1
  القرآن الكريم 
 القوانين: 

 القانون والدتضمن 1975 سبتمبر 26 ل الدوافق 1395 رمضان 20 في الدؤرخ 58-75 الأمر - 
 .31 العدد رسمية، جريدة والدتمم، الدعدل الجزائري الددني

الدعدل  ،2009فبراير  25الدؤرخ في  الدتعلق بحماية الدستهلك وقمع الغش، 03-09قانون رقم ال- 
 .35عدد  ج ج ر  ج،2018يونيو  10الدؤرخ في  09-18القانون رقم وجب والدتمم بم

الدتعلق بالقواعد الدطبقة على الدمارسات ، 2004جويلية  27 الدؤرخ في 02-04القانون رقم  -
 . 41  عددج ج ر التجارية،ج

الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة  2005 ديسمبر 10 في   الدؤرخ468-05الدرسوم التنفيذي رقم - 
  .80رقم  ج ج ر ج  وكيفيات ذلكالإجماليةند التحويل ووصل التسليم والفاتورة سو

 

 : المراجع -2
 الكتب : 

 .2009، دار ىومة، الجزائر، بدون طبعةزاىية حورية سي يوسف، الدسؤولية الددنية للمنتج،  -
، الطبعة (دراسة مقارنة)عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية الدستهلك في التعاقد الإلكتروني  -

 .2012الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعةكوثر سعيد عدنان خالد، حماية الدستهلك الإلكتروني،  -

 .2012الإسكندرية، 
، موجز أحكام قانون حماية الدستهلك، الطبعة الأولى، منشورات مصطفى احمد أبو عمرو -

 .2011الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 الرسائل الجامعية: 
، الاستهلاكيةبن يعلاش خاليدة، الإطار القانوني والتنظيمي للحماية من الأضرار للمنتجات  -

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
2017-2018. 

جريفيلي محمد، حماية الدستهلك في نطاق العقد، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية  -
  .2018-2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

حماز فتيحة، الرقابة القانونية لحماية الدستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك  -
-2017، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، (دراسة مقارنة)

2018. 
سلمة بن سعيدي، حماية الدستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، رسالة  -

   .2014-2013ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

عقباوي الطاىر وخشين ياسين، خدمة ما بعد البيع كآلية لحماية الدستهلك، مذكرة ماستر،  -
 .2019 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار،

فنيش بدر الدين، الالتزام بالضمان في ظل قانون حماية الدستهلك وقمع الغش الجزائري،  -
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الداستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، 

 .الدسيلة
، مذكرة 03-09ل قانون حماية الدستهلك وقمع الغش ظفواد مرباح، الالتزام بالضمان في  -

والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة،  كلية الحقوق ماستر،
2018/2019.  

قرواش رضوان، الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة الدستهلك، أطروحة دكتوراه، كلية  -
 .2013، 01الحقوق، جامعة الجزائر 
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ماتن زينب، جودة خدمة ما بعد البيع كمدخل إستراتيجي لتحقيق التفوق التنافسي  -
 للسيارات الجزائر، رسالة ماجستير، كلية Savocللمؤسسة الإنتاجية دراسة حالة، مجمع 

  .2010/2011، الجزائر 3العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
محمد عبد العزيز الجربيو، خدمة ما بعد البيع، دراسة فقهية تطبيقية، أطروحة دكتوراه، كلية  -

  .التربية، جامعة الدلك سعود، الدملكة العربية
مسعودي فاروق، فعالية الالتزام بالضمان في قانون حماية الدستهلك وقمع الغش، رسالة  -

 .2016-2015، (1)ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
مسكين حنان، الحماية القانونية للمستهلك بين الواقع والدنظور، مذكرة ماستر، كلية الحقوق  -

 .2016والعلوم السياسية، جامعة الطاىر مولاي، سعيدة، 
 

 المقالات والدوريات : 
قداش سلوى، واقع الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع في الجزائر، مجلة - بوىنتالة أمال -

 .، العدد السادس، بدون سنة01الدراسات والبحوث القانونية، جامعة باتنة 
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 الملخص -

 



 ملخص

 

 الملخص باللغة العربية:

على  التزاممصطلح خدمة ما بعد البيع التي تعتبر  استحدثالذي  03-09بموجب القانون رقم  
عاتق المتدخل حماية الطرف الضعيف ألا وهو المستهلك الذي يقتني السلعة أو الخدمة المعروضة 

 فالسوق وهذا تلبية لحاجاته الشخصية أو العائلية.

 
الجزائري بموجب القانون السالف الذكر جعل مسؤولية مدنية تقع على عاتق المتدخل  فإن المشرع     

سواء كانت تقصيرية أو عقدية حيث يعتبر المتدخل ذلك الشخص الذي يمكن أن نطلق عليه تسمية 
المهني المحترف، التاجر الذي يقوم بتصنيع السلعة لكافة أنواعها سواء كانت غذائية أو إستهلاكية من 

توجات غير قابلة للإستهلاك وكذلك الخدمة المتمثلة في الجهود والأداءات التي يقدمها المتدخل من
 وذلك بهدف المضاربة أو تحقيق الربح على وجه الإعتياد.

 
على عاتق المتدخل أيضا في إطار خدمة ما بعد البيع من تصليح وصيانة المنتوج إذا بجيث يقع      

ة السابقة لمرحلة تسليم الشيء المبيع فالمتدخل ملزم أيضا بالمطابقة معناه شابه عيب أو خلل في المرحل
 أن تكون المواصفات المتعلقة بالسلعة مطابقة لما تم الإتفاق عليه قبل تنفيذ العقد.

 

 الكلمات المفتاحية: 
 خدمة . –سلعة  –متدخل  –مستهلك 

 

 

 

 

 



 ملخص

 

 الفرنسيــــــــة:اللغة الملخص ب
     Selon la loi n ° 09-03, qui a créé le terme de service après-vente, qui est 

considéré comme une obligation de l'interlocuteur de protéger la partie faible, à 

savoir le consommateur qui acquiert le bien ou le service offert, le marché et ce, 

pour répondre à ses besoins personnels ou familiaux. 
 

     Le législateur algérien, selon la loi précitée, a rendu une responsabilité civile 

de l'ingérence, qu'elle soit délictuelle ou contractuelle, comme l' interventionniste 

considère cette personne que l'on peut appeler le professionnel professionnel, le 

commerçant qui fabrique la marchandise de toutes sortes, qu'elle soit alimentaire 

ou de consommation, à partir de produits non consommables. Ainsi que le 

service représenté par les efforts et les performances fournis par 

l' interventionniste, dans le but de spéculer ou de gagner du profit comme 

d'habitude. 
 

     De cette manière, il est également de la responsabilité de l' interlocuteur, dans 

le cadre du service après-vente, de réparer et d'entretenir le produit, s'il y a un 

défaut ou un défaut à l'étape précédente de l'étape de livraison de la chose 

vendue, donc l'interventionniste est également obligé de se conformer, c'est-à-

dire que les spécifications relatives à la marchandise sont conformes à ce qui 

avait été convenu avant la mise en œuvre du contrat. 
 

     Ainsi, le consommateur a le droit d'obtenir réparation, ainsi que de réclamer 

réparation du dommage qu'il a subi. 
 

les mots clés: 
Consommateur- l'intervenant- Marchandise - Service. 

  


